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المقدمة

عندما انتـــرت فرص التجـــارة الإلكترونية، وأصبح النـــاس ينتهزون 
الفرص ذات التكاليف الأقل لإنشاء مشـــاريعهم التّجارية، وفي المقابل تجارٌ 
كبارٌ يرغبون في مســـوقين؛ يقومون بنشر بضائعهم على الناس، ويشاركونهم 
التربُّح عند بيع الســـلعة التي يملكها التاجر الكبير -تاجر الجملة-، ظهرت 
نتيجة لذلك نماذج تجارية مبتكرة تفتقر لدراســـات شرعية فقهية، واقتصادية 
ومالية؛ فلَـــزِم الباحثين في العلـــم الشرعي تجلية الأحـــكام ذات الصلة بهذه 
الأساليب التجارية، وتبقى المعضلة الكبرى أنّ بعض هذه النماذج لا يمتلك 
ســـلعها الباعة فتجدهم يخشـــون من بيع ســـلعة لا تُُملك، أو من بيع ســـلعٍ 
غائبةٍ، أو يتحرجون الدخول في منصات بيع إلكترونية تقوم بدور الوســـيط 

أو المحيل.

ولما تنوّعت أساليب التجارة -وبالأخصّ الإلكترونية منها-، كان محور 
هذا البحث عن أهمّ مســـألة فقهية تُعالج هذا الإشكال، وتُُجلّّي النظر في كلام 
العلماء وتحريـــرات الفقهاء وتحقيقاتهـــم في البيوع التي تتـــمّ بالصّفة، بحيث 
عني البحث بمعتمـــد المذاهب الفقهية الأربعة في مســـائل البيوع الموصوفة، 

ومقارنتها بما جاء في نظام المعاملات المدنية السعودي.

ولما تســـارعت الخدمات المصاحبة للبيع والشراء الإلكتروني، وتطورت 
الوســـائل الخدمية، وبات بإمكان التاجر الإلكتروني أن يبيع ســـلعة وتصل 
إلى المشتري بعد ســـاعات قليلة في محلّ إقامته؛ نشـــأ -على إثر ذلك- إشكالٌ 
يُصاحب بحث المسألة الفقهية المذكور ســـلفًا، حيث إنّ نظر فقهاء المذاهب 



11
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

ل والتأجيلوالحل نيب صوفةوالبيوع الم

| رجب ونثاالعدد الثامن والثلالعدالعدد الثامالعدا

، وبين ما كان إلى أجلٍ من حيث  الفقهية يختلف فيما بيع بصفته إذا كان حـــالًّاًّ
التكييف والحكم والشروط اللازمة للبيـــع، فكان من لوازم البحث النظر في 

اتجاهات المذاهب الأربعة للبيوع الموصوفة.

وبناءً على كلّ ما ســـبق؛ فقد اندفعت همة الباحث في إعادة تحرير المسألة 
الأصـــل، والنظر في اعتبار الحلـــول والتأجيل فيها، وتنزيلهـــا بعد ذلك على 
تطبيقات البيع الإلكترونية، فكان محلّ البحث النظـــري في البيوع الموصوفة 

بين الحلول والتأجيل.

ونظرًا لتعدّد صور التجارة الإلكترونية؛ فاخترت أن يكون محلّ الدراسة 
التطبيقيـــة منتجات البيـــع بإحالة الشـــحن، أو منتجات البيع عبر سلســـلة 
التجزئة المعروفة باللغة الإنجليزية بــــ )Drop Shipping(، فكان هذا البحث 
الموســـم بـ: البيوع الموصوفة بين الحلول والتأجيل وتطبيقاتها في البيع بإحالة 
الشـــحن )Drop Shipping( دراســـة فقهية مقارنة، لبحث تقريرات الفقهاء 
في البيوع الموصوفة، وأثـــر الحلول والتأجيـــل عليها، وبيـــان موقف المنظم 
السعودي حيالها وفق نظام المعاملات المدنية، وبحث العلاقة بين منتج البيع 

بإحالة الشحن مع البيوع الموصوفة.

ويظهر مما ســـبق أهمية البحـــث نظرًا لتهافـــت صغار التجـــار الراغبين 
للدخول في ســـوق الأعمال إلى هذه النماذج المغرية لهم، مع الحاجة لدراســـة 
البيـــوع الموصوفة من كلام فقهـــاء المذاهب -رحمة الله عليهـــم-، مع حاجة 
المكتبة الشرعية للنظـــر في علاقة التطبيقـــات المعاصرة مع المســـائل الفقهية 

الأصيلة، والبحث في إشكالياتها وتحقّق تكييفها به من عدمه.
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وبخصوص الدراســـات الســـابقة فإني وجـــدت مجالـــن يتقاطعان مع 
الرســـالة؛ أحدهما: البحث الفقهـــي في البيوع الموصوفة، وأهّمـــه: البيع على 
الصفة للعين الغائبة وما يثبت في الذمة، للعيـــاشي فداد، وهو من مطبوعات 
المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية بجدة، 
وجاء فيه تحريرات بديعة للبيع على الصفة، واقتصرت الدراســـة على البحث 

الفقهي النظري ببيان أنواع البيوع التي تتم بالصفة.

والثاني: في دراســـة التطبيق محلّ الدراســـة، وأهّمه: بحـــث البيع المقترن 
بشـــحن البضاعة عبر المورد، لخالد الســـياري، المنشـــور في مجلـــة جامعة أم 
القـــرى لعلـــوم الشريعة والدراســـات الإســـامية، في العدد90، ســـبتمبر 
2022م، وجاء في البحث التعريـــف بالمنتج، وبيان تكييفـــه الفقهي بوجهة 
نظر الباحث، وإجابته على الإشـــكالات الفقهية على المنتـــج بناء على تكييفه 
الفقهي، وبقيت تكييفات أخرى مؤثرة في حكم المســـألة، وخاصة في علاقة 

المنتج بالحلول والتأجيل، وبالدفع عند التسليم.

وعند النظر في هذيـــن البحثين زادت همتي لبحث العلاقة بين الدراســـة 
النظرية والتطبيقية، بعد تحريـــر فقهي للبيوع الموصوفـــة، وإبراز أثر الحلول 
والتأجيل في الدراســـة التأصيلية والتطبيقية، مبيناً ما جاء في نظام المعاملات 
المدنيـــة الســـعودي في البيـــوع الموصوفة. وبناء على ما ســـبق فهـــذا البحث 
ســـيضيف إضافتين ظاهرتين، أحداهما نظرية والأخرى تطبيقية؛ فالنظرية في 
تحرير أنواع البيوع الموصوفة وبيان موقف المنظم السعودي منها، والتطبيقية 
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في بيان العلاقة بينها وبين منتج الدراســـة، مع مناقشـــة لبعض ما توصل إليه 
الباحثان في بحثيهما.

وحدود البحث في الدراسة النظرية على البيوع الموصوفة في المسائل التي 
نصّ عليها فقهاء المذاهب، ومعتمدًا في نسبة الأقوال على المعتمد في المذاهب 
الفقهية الأربعة، مبيناً ما له صلة بذلك في نظام المعاملات المدنية الســـعودي، 
وحدوده في الدراســـة التطبيقية في بيان العلاقة بين المنتج والبيوع الموصوفة، 
وعرض أهم الإشـــكالات الشرعية فيه بعد تخريجه، ويجتمعان في الدراســـة 

النظرية والتطبيقية في دراسة أثر الحلول والتأجيل عليهما.

وأسئلة البحث أربعة:

- ما رأي المذاهب الفقهية الأربعة في البيوع الموصوفة؟

- وما أثر الحلول والتأجيل عليها؟

- وما علاقة منتج البيع بإحالة الشحن بالبيوع الموصوفة؟

- ومـــا أثـــر حلـــول الثمـــن أو المثمـــن أو تأجيلهما عـــى منتـــج البيع 
بإحالة الشحن؟

وتم اعتماد المنهج الاســـتقرائي الوصفي التحليلي منهجًا للبحث، وذلك 
بتتبّع كلام الفقهاء في البيوع الموصوفة، وجمع شـــتاته، وإبـــراز أدلته وتحليل 
مأخذه وأســـباب خلافه، مع وصف لطبيعـــة الصور المختلفة في الدراســـة 
التأصيلية النظرية، مقارنًا بنظام المعاملات المدنية الســـعودي. وفي الدراســـة 
التطبيقية محلّ الدّراســـة، ملتزمًـــا في ذلك منهج البحـــث العلمي في التحرير 
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والتوثيق والأمانة العلميـــة، مقتصًرا على معتمد المذاهـــب الفقهية الأربعة، 
ومستقصيًا استدلالاتهم ومناقشـــاتهم، وموازنًا بعد ذلك ومرجحًا، ومخرّجًا 
للأحاديث النبوية مـــن الصحيحين إن وجـــد فيهما، أو بتخريجـــه من كتب 
السّنن التي نصّ المحدّث فيها على حكمه، وأقتصر في آخر البحث على قائمة 

بأهم المراجع والمصادر.

حيث جعلت هيكلة البحث في مقدمة وثلاثـــة مباحث وخاتمة، وكانت 
المباحث الثلاثة على النحو التالي:

المبحـــث الأول في التعريـــف بمصطلحـــات البحـــث؛ معرفًـــا البيـــوع 
الموصوفة، والحلول والتأجيل، والبيع بإحالة الشحن في ثلاثة مطالب.

المبحث الثاني في أحـــكام البيوع الموصوفة بين الحلول والتأجيل؛ كاشـــفًا 
عن نوعي البيوع الموصوفة في مطلبين: الأول بيـــع الموصوف المعين، والثاني 
، أو ما كان بلفظ  في بيع الموصوف في الذمة؛ سواء كان ســـلمًًا مؤجّلًًا أو حالًّاًّ
البيع. ثم مطلب ثالـــث في الحلول والتأجيل وأثرهما عـــى البيوع الموصوفة، 

وموقف المنظم السعودي من ذلك.

المبحـــث الثالث في البيـــع بإحالة الشـــحن وعلاقته بالبيـــوع الموصوفة؛ 
متطرقًـــا إلى التكييف الفقهي لهـــذا المنتج والمتعلـــق بالبيـــوع الموصوفة، ثم 
أثر تأجيـــل المثمن وحلوله، وكذلك أثـــر تأجيل الثمـــن وحلوله، وذلك في 

مطالب ثلاثة.
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أســـأل الله تعالى القبول والنفع، وأن يبارك فيمن كتب وقرأ، وأن يجعله 
علمًًا نافعًا للجميع، وذُخـــرًا نجد فيه فضله وكرمـــه في الدنيا والآخرة، وأن 

يغفر لنا الزلل والتقصير، وأن يتجاوز عناّ أجمعين.
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المبحث الأول
التعريف بمصطلحات البحث

المطلب الأول: البيوع الموصوفة:

الفرع الأول: الموصوف لغة:

اســـم مفعولٍ للفعل الثّلاثي )وَصَفَ(، وهذا الفعل الثّلاثي أصلٌ واحدٌ 
يدُلّ على تحلية الـــيّء، يُقال: وَصَفْتُه وأَصِفُه، أي: نَعتّـــه بما فيه، ويُقال: لهذا 
الشّّيء صفةٌ، أي: أمارةٌ لازمةٌ له، ومنه قولهم: وَصَف الثّوب الجســـم، أي: 
إذا أظهر وبيّّن هيئَته))). فعلى ذلك يكـــون الموصوف في اللغة: المنعوت بما فيه 

الذي له أمارةٌ قد بيّنت هيئته وأظهرته وجلّته.

الفرع الثاني: الموصوف اصطلاحًا:

إنّ الموصوف أو المواصفة يُطلق عند الفقهـــاء ويُراد به: بيع الشّّيء بصفةٍ 
من غير رؤية ونحوها)))، وعليه فتظهر حقيقة الموصوف عند ذكرهم للبيوع 
غائبة العين، أو التي تتمّ بصفتها كبيع السّـــلم، فيـــأتي ذكر شروط الموصوف 

عندهم التي تميّزه عن غيره، من بيان الجنس والنوع والقدر ونحوه))).

يُنظر: مقاييـــس اللغة لابن فـــارس 115/6، لســـان العرب لابن منظـــور 356/9،  	(((
المصباح المنير للفيومي 661/2.

يُنظر: مختار الصحاح للرازي ص340، لسان العرب لابن منظور 357/9. 	(((
يُنظر: كتب المذاهب الفقهية الأربعة عند بيع الغائب أو بيع الســـلم، وسيأتي بعض منها  	(((

في المبحث التالي.
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ويأتي ذكر البيوع الموصوفة عند الفقهـــاء في عقود البيع إذا كان البيع على 

غير حاضٍر وقد ذُكر جنســـه ونوعه وقدره وهيئته مما يميّزه عن غيره، وصلته 

بالدلالة اللغوية ظاهر؛ يقول ابن الأثـــر رحمه الله في بيان ذلك: »... لأنّه باع 

بالصّفة من غير نظرٍ ولا حيازة ملكٍ«))).

وعلى ما ســـبق فيخرج من اســـتعمال الفقهاء للبيوع الموصوفة نوعان من 

أنواع البيع باعتبار المعقود عليه -من غير خلاف-:

العقـــد، كـــا هـــو جـــارٍ في  العـــن الحـــاضرة في مجلـــس  بيـــع  أولًًا: 

أغلب المبايعات.

ثانيًـــا: بيع العـــن الغائبة عن مجلس العقـــد، مع عدم ذكـــر صفاتها التي 

تميّزها عن غيرها، والذي يُســـمى عند الفقهاء ببيع المجهول، وبيع المجهول 

لا يصحّ إجماعًا))).

وعند النظـــر في الأنواع التـــي يذكرهـــا الفقهاء عند الحديـــث عن بيوع 

الصّفة نجد أنه يدخل في البيوع الموصوفة نوعان من أنواع البيوع:

النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير 191/5. 	(((
يُنظر: الشرح الكبير لابن أبي أعمر 266/14. 	(((
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أولًًا: البيوع الموصوفة المعينة:

وهي بيـــع العين الغائبـــة المعينة لمـــن يملكها بعـــد وصفها مـــن البائع. 

ونضرب له مثالًًا بقول البائع: بعتك ســـيارتي اليابانيـــة، ويذكر صفاتها التي 

تميّزها عن غيرها))).

ثانيًا: البيوع الموصوفة في الذمة:

وقد ســـبق تعريف الموصوف لغةً واصطلاحًا، وبقـــي تعريف الذّمة لغةً 

واصطلاحًا باعتبار المراد تعريفه مركبًا.

فالذّمة في اللغة: مصدر للفعل الثلاثي )ذمّ(، والذّال والميم في المضاعف 

أصلٌ واحدٌ يدلّ على خلاف الحمد، ويرد هذا الفعل على عدّة معانٍ لا تخرج 

من هذا الأصل المذكـــور، ومن ذلك العهد والكفالـــة والضمان، فما يُذمّ على 

إضاعته يُســـمّى ذمّة كالعهد؛ لأنّه تتبعك المذمّة حـــال تضييعه. وكذلك يأتي 

بمعنى الحقّ والحرمة)))، وجميعها لا تخرج أن تكون على خلاف الحمد.

والذّمة إذا أطلقت في الاصطلاح الفقهي فإنّ دلالة اللفظة تأتي على معانٍ 

متعدّدة بين موسّعٍ لها ومضيّق، ومن ذلك:

يُنظر ما ذكره الحنابلة من مثال في ذلك: الإنصاف للمرداوي 103/11. 	(((
للفـــروز  المحيـــط  القامـــوس   ،345/2 فـــارس  لابـــن  اللغـــة  مقاييـــس  يُنظـــر:  	(((

آبادي ص1110.
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أولًًا: الذّمة تدلّ على وصفٍ للمحلّ القابل للالتـــزام واللزوم. وخصّه 
بعضهـــم -كالقـــرافي والســـبكي رحمهما الله)))- بكون هـــذا الوصف معنى 
شرعي مقـــدّر يقوم في المكلـــف. وعمّم هـــذه الدلالة غيرهـــم -كالبزدوي 
والسرخسي رحمهما الله، ونقل البـــزدوي إجماع الفقهاء في ذلـــك)))- بحيث 
اعتبروا هذا الوصف ملازمًا للإنســـان منـــذ وجوده في الدنيـــا، وممن عمّم 
كذلك الجرجـــاني رحمه الله بقوله: »وصفٌ يصير به الشـــخص أهلًًا للإيجاب 

أو الاستيجاب«))).

ثانيًا: الذّمة إذا أطلقت عند الفقهـــاء فيُُراد منها: النفّس والذّات، جاءت 
هذه الدّلالة عند النوّوي رحمه الله بقوله: »قولهـــم: ثبت المال في ذمّته، وتعلق 
بذمّته، وبرئت ذمّته، واشـــتغلت ذمّته، مُرادهم بالذّمّـــة: الذّات، والذّمة في 
اللغة: تكون للعهد، وتكون للأمانة... فاصطلح الفقهاء على اســـتعمال لفظ 
الذّمّة موضع الـــذّات والنفّس، فقولهم: وجب في ذمته أي: في ذاته ونفســـه؛ 

لأنّ الذّمة العهد والأمانة، محلهما النفّس والذّات، فسمى محلها باسمها«))).

وبناء على ما ســـبق فيظهر -والله أعلـــم- أنّ اختلافهـــم في دلالة الذمّة 
، لا تخرج عنـــه اصطلاحات الفقهـــاء؛ إلا أنّ الاســـتعمال  خلافٌ معنـــويٌّ

الفروق للقرافي 33/3، الأشباه والنظائر للسبكي 363/1. 	(((
أصول البـــزدوي )مطبـــوع في هامش كشـــف الأسرار( 237/4، أصـــول السرخسي  	(((

.282/2
التعريفات للجرجاني ص107، وجـــاء مثله في كشـــف الأسرار للبخاري 237/4- 	(((

.238
تهذيب الأسماء واللغات للنووي 112/3، بتصرفٍ يسيٍر. 	(((
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المعاصر للذّمة -في الفقه والقانون- وسّعها بإدخال الشخص الاعتباري في 
الاستعمال، ولا فرق في ذلك على الدلالة.

وبيع الموصوف في الذمـــة باعتباره لقبًا: هو بيع العـــن الغائبة غير المعينة 
بعد وصفهـــا في ذمة البائع -ســـواءً كانت مملوكة للبائـــع أو لم تكن-، ومنه: 
بيع السّلم المشروع إجماعًا)))، على خلافٍ ســـيأتي بين المذاهب الفقهية في أثر 
الحلول على هذا النـــوع، وخلاف آخر في أثر إبرام العقد بغير لفظتي السّـــلم 

أو السّلف.

وعلى كُلٍّ فـــإنّ بين هذين النوعـــن أحكامًا فقهيةً مختلفـــةً، ومن ذلك ما 
يلزم البائع في حـــال عدم توفر الموصـــوف أو تلف الموصـــوف المعين الذي 
كان يملكـــه -أي: البائـــع- قبل أن يقبضه المشـــري، أو الأحـــكام المتعلقة 
بالقبـــض قبل التفرق لأحد البدلين، وســـيأتي بيان لبعـــض هذه الأحكام في 

التاليين. المبحثين 

المطلب الثاني: الحلول والتأجيل:

إنّ الحلـــول والتأجيل يـــرد ذكرهما في بيـــان حقيقة الزّمن عنـــد التعاقد 
-كعقد البيع مثلًًا ومـــا يتعلّق بالبدلين عند تســـليمهما أو أحدهما-، أو وقت 
ثبوت الحقّ أو المطالبة به كما في الدّيـــون؛ فهل الحقّ الثابت على المدين قد حلّ 

فيكون مُطالبًا بسداده الآن، أو أنّ الدّين مؤجّلٌ.

يُنظر: الإجماع لابن المنذر ص98. 	(((
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وكذلك جـــاءت في المصالحة التي يُشـــرى فيهـــا الدّيـــن، فذُكِرت ببيع 
الحلـــول والتأجيل، ومن ذلك ما ذكـــره ابن قدامـــة رحمه الله: »وبيع الحلول 
والتأجيل لا يجوز، كما لا يجوز أن يُعطيه عـــرةً حالّةً بعشرين مؤجّلةٍ، ولأنه 

يبيعه عشرة بعشرين فلم يجز كما لو كانت معيبة«))).

ويأتي ذكـــر الأجل في البيـــوع الموصوفة عنـــد الحديث عن بيع الســـلم؛ 
للحديث النبوي الذي نصّ على وجوب تســـمية الأجل)))، وعلى خلاف بين 
المذاهب في وجوب الأجل من عدمه -وهو أحد أسباب الخلاف الفقهي في 

مسألة السّلم الحالّ كما سيأتي-.

وعلى ما سبق فيظهر أنّ اســـتعمال الفقهاء للحلول والتأجيل جاء مُقاربًا 
لأصل الوضع اللغـــوي، فالتأجيل مأخوذٌ من الأجـــل، وهو غاية الوقت في 
الموت وحلول الدّين ونحوه)))، فالحلول هو أجل الدّين، يُقال: وحلّ الدّين 
يحلّ بالكسر حلولًًا))) ؛ فإذا كان البيع الموصـــوف بيعًا في الذّمة -مثلًًا- وهو 
حالٌّ كان هذا أجله، وليس ثمّة تأجيـــلٌ، وإذا كان للموصوف في الذّمة أجلٌ 
، بل مُؤجّـــلٌ، ولذلك لما عـــرّف الفقهاء الديّن  في المســـتقبل فليس هو حالًّاًّ
الحالّ قيل فيه: »ما يجب أداؤه عند طلب الدّائن«))). وخلافه التأجيل، الذي 

المغني لابن قدامة 21/7. 	(((
سيأتي بيانه في المبحث التالي. 	(((

يُنظر: لسان العرب لابن منظور 11/11. 	(((
مختار الصحاح للرازي ص79. 	(((

التعريفات الفقهية للبركتي ص98. 	(((
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هو ضرب الأجل للشّّيء وجعله في المؤجّل، وأيضًا تعليق الدّين وتأخيره إلى 
.((( وقتٍ معيّّنٍ

وخلاصة الأمر في بيان دلالة لفظتـــي الحلول والتأجيل ما جاء منصوصًا 
عند الشـــافعية في بيان بيعٍ من البيـــوع الموصوفة التي أجازوها وهو السّـــلم 
الحالّ، حيث قالـــوا في ذلك: »فإذا ثبت جواز السّـــلم حـــالًّاًّ ومؤجّلًًا؛ فقد 
اختلف أصحابنا هل الأصل فيه التأجيـــل أو الحلول رخصة، أو الأصل فيه 

الحلول والتأجيل رخصة...«))).

المطلب الثالث: البيع بإحالة الشحن:

تُعتبر منصات »إحالة الشـــحن« من الفرص التجارية للراغبين بالتربح 
دون تحمّل بعض التّبعات التي قد ترفع من تكلفـــة المشروع التجاري، فمن 
نعم الله علينا في زماننا المعاصر ما قدمته التقنية من فرص ســـاهمت في توسع 
مجـــالات التجارة الإلكترونيـــة والتي أتاحـــت لكثير مـــن الراغبين في ذلك 

الدخول في عالم التجارة والأعمال.

ونظرًا لتقديم التقنية خدمـــات نافعة للبشرية في ابتكار وســـائل لم تكن 
متوفرة قبل ذلك، فإنّ منصات »إحالة الشـــحن« هـــي إحدى هذه الأدوات 
المبتكرة للرّاغبين في خوض تجربةٍ تجاريّةٍ ذات مخاطرةٍ محدودةٍ، ولا تســـتدعي 

يُنظر: المرجع السابق ص50. 	(((
الحاوي الكبير للماوردي 396/5. 	(((
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رأس مالٍ كبيٍر في تأسيســـها، فتُعدّ هـــذه المنصات فرصةً مغريـــةً لكثيٍر ممن 

يرغب بذلك.

وتحرص المنصات التـــي تُقدّم هذا النمـــوذج على التعريف بـــه، وببيان 

أهميته، ولذلك فسيكون هذا المطلب في فرعين اثنين؛ لبيان ذلك))).

الفرع الأول: التعريف بنموذج البيع بإحالة الشحن:

عُرف نموذج البيـــع بإحالة الشـــحن المعروف بــــ )Drop Shipping( في 

المنصـــات التقنية العالميـــة الكبرى التي تريد توســـعة مبيعاتها، مع مســـاهمة 

المجتمع في تحقيق هذا الغرض، وعُرف هذا النموذج تعريبًا بإحالة الشـــحن، 

أو البيع عبر سلسة التجزئة، ونحوهما.

وتُعرف إحالة الشـــحن في اللغة بمعرفة الدلالة اللغوية لكل لفظة مهما، 

فالإحالـــة: مصدر أحال، وهو مـــن التحويل، وهو نقـــل شيء من مكان إلى 

مكان آخر))). والشحن: الشين والحاء والنون أصلان متباينان، أحدهما يدل 

يُنظر في التعريف بذلك منصات إحالة الشحن )Drop Shipping( -عمومًا- والمتواجدة  	(((
في المملكة العربية السعودية -على وجه الخصوص-، ومن ذلك:

https://zid.sa :منصة زد -
https://salla.com :منصة سلة -

https://m5azn.com/ar :منصة مخازن -
https://www.shopify.com :منصة شوبيفاي -

يُنظر: طلبة الطلبة للنسفي ص140، المغرب للمطرزي ص134. 	(((

https://zid.sa/
https://salla.com/
https://m5azn.com/ar
https://www.shopify.com/
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على الملء، والآخر على البعد. يُقال شـــحنها شحناً: ملأها، والسفينة المحملة 
بالبضائع تُسمّى شاحنة))).

وحقيقتها تتقاطع مع الدلالة اللغويـــة؛ فنموذج )Drop Shipping( الذي 
يمكن تعريبه بإحالة الشـــحن يُقصد به أن يكون الشـــحن على المزوّد لا على 
التاجر البائع، وعليه فالتحويل بنقل شيء من مـــكان إلى مكان آخر متحقّقٌ، 

والذي تمت إحالته هو الشحن الذي يُقصد به البضاعة المنقولة إلى المشتري.

وعليه فيقوم هذا النموذج على طريقة يســـرة في نمـــوذج عملها بحيث 
يوجد بائع تجزئة وبائع جملـــة، ويقوم بائع التجزئة بعـــرض منتجات متوفرة 
لدى بائع الجملـــة ليبيعها للعمـــاء، فيقوم بائع التجزئة -المســـتفيد من هذا 
النموذج- بشـــحن المنتجات مباشرة من المزوّد -ســـواء كان مصنعًا أو بائع 

جملة- إلى العميل مباشرة.

بحيث لا يحتاج بائع التجزئة إلى امتلاك العديد من الأمور التي تزيد من 
تكلفة مشروعه التجاري؛ فلا يحتاج إلى شراء البضائع إلا إذا طلبها العميل، 

فضلًًا عن عدم حاجته إلى مستودعات لتخزين المنتجات.

فيكون بائع التجزئة بهذه الطريقة يعمل بعمـــل الربط بين العميل وبائع 
الجملة، شابه عمل الوســـطاء، بحيث يقوم بائع التجزئة الذي افتتح صفحة 
عبر الشـــبكة العنكبوتية ببيع المنتجات في متجره الافـــراضي، فإذا تمّ طلب 

يُنظر: مقاييس اللغة لابن فارس 252-251/3. 	(((



25
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

ل والتأجيلوالحل نيب صوفةوالبيوع الم

| رجب ونثاالعدد الثامن والثلالعدالعدد الثامالعدا

الشراء من قبـــل العميل، قام بائع التجزئة بإرســـال طلـــب إلى شركة إحالة 
الشحن )Drop Shipping( ليتم شحنه إلى العميل.

وعلى ما سبق فإنّ نموذج إحالة الشحن )Drop Shipping( يقوم على مبدأ 
يسير من مبادئ سلاسل التوريد البسيطة، ومن خلال الوصف السابق، يمرّ 

هذا النموذج بثلاث مراحل عمل:

المرحلة الأولى: طلب الشراء:

يتقدّم العميل بطلب الشراء من بائع التجزئة؛ ســـواءً كان المتجر حقيقيًّا 
أو افتراضيًّا -وهو الغالب-، فيطلـــب العميل منتجًا محـــدّدًا من متجر بائع 

التجزئة، بغض النظر عن طريقة عرض المنتجات وأسلوب الدفع.

المرحلة الثانية: نقل الطلب:

بعد إتمـــام طلب الشراء مـــن قبل العميـــل في المرحلـــة الأولى يقوم بائع 
التجزئـــة بنقل الطلب إلى المـــزوّد -ســـواءً أكان بائع جملـــة أو مصنعًا مورّدًا 
للسلعة المشـــراة-؛ بحيث يكون ربح بائع التجزئة -عادة- بفرق السعر بين 

بيعه للمشتري وشرائه من المزوّد.

المرحلة الثالثة: شحن الطلب:

بعد أن يتلقّى المـــزوّد الطلب من بائـــع التجزئة، ويســـتلم مبلغه، يتولّّى 
المزوّد شـــحن الســـلعة للمشـــري مباشرة دون الرجوع لتاجر التجزئة، مع 
وضعه لشـــعار المتجر الخاص بتاجـــر التجزئة -في الغالـــب-؛ فيبقى المزوّد 

مجهولًًا بالنسبة للعميل المشتري.



26
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

ل والتأجيلوالحل نيب صوفةوالبيوع الم

| رجب ونثاالعدد الثامن والثلالعدالعدد الثامالعدا

الفرع الثاني: أهمية نموذج البيع بإحالة الشحن:

تبرز أهمية نموذج البيـــع بإحالة الشـــحن عند معرفـــة حقيقته المذكورة 

سلفًا، وله ميزات منها:

الميزة الأولى: التكاليف القليلة:

تُعتبر هذه الميزة هـــي الميزة الأهم، حيـــث لا يحتاج التاجـــر الراغب في 

تطبيق هذا النمـــوذج إلى وجود رأس مال يُؤســـس به مشروعـــه التجاري؛ 

بحيث إن كثيًرا من أفـــكار المشـــاريع التجارية تفتقـــر إلى رأس مال حاضر 

يجب على التاجـــر أن يُوفّـــره، مما يضطره إلى السّـــعي للحصـــول على تمويلٍ 

لبدء مشروعه.

الميزة الثانية: إمكانية التوسع:

التوســـع في البضائـــع المختـــارة في المتجر؛ لعـــدم الحاجـــة لمعرض ولا 

لمســـتودع، فيمكن للتاجر أن يختار كل بضاعة تُعجبه من غير تقييد. وكذلك 

فإنّ التوســـع في المـــروع التجاري ممكن من غـــر مزيد تكاليـــف؛ فكلّ ما 

في الأمر أن تزداد الطلبـــات، فتزداد إحالة الشـــحن إلى المـــزوّد، فيُتيح هذا 

النموذج إمكانية توسع التاجر في مشروعه التجاري.
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المبحث الثاني
أحكام البيوع الموصوفة بين الحلول والتأجيل

جاءت تقســـيمات الفقهاء في بيان أنواع البيع إلى عدّة تقســـيمات بحسب 
الاعتبار، ومن هذه التقســـيمات ما كان باعتبار حضور المبيع ومشاهدته من 
عدمه، وقد جاء هذا التقســـيم عند المالكية -مثلًًا-، حيث قسّـــم أبو الوليد 
الباجي رحمه الله البيع الذي يمكـــن أن يكون جائزًا إلى ثلاثـــة أوجه، فقال: 
، وبيعٌ في ســـلعةٍ غائبةٍ  »وحكـــم البيع على ثلاثة أوجـــه: فبيع حاضٍر مرئـــيٍّ
موصوفةٍ، وبيعٌ في سلعةٍ موصوفةٍ بصفةٍ مضمُونةٍ بالذّمة...«))). وجاء قريبًا 
منه عند الشّـــافعية -مع وجود خلاف عند الشـــافعية في أحد هذه الوجه كما 
ســـيأتي- كما ذكر ذلك أبو شـــجاع رحمه الله بقوله: »البيوع ثلاثة أشياءٍ: بيع 
عيٍن مشاهدةٍ فجائز، وبيع شيءٍ موصوفٍ في الذّمة فجائز إذا وُجدت الصّفة 

على ما وُصف به، وبيع عيٍن غائبةٍ لم تُشاهد ولم تُوصف فلا يجوز«))).

فمحـــلّ البحث والدّراســـة ما ذكر في النقول الســـابقة باســـتثناء الوجه 
الأول المذكـــور عند الباجي وأبي شـــجاع رحمهما الله؛ لأنّ غـــره متعلّق ببيع 

المعقود عليه إذا بيِع موصوفًا من غير مُشاهدةٍ.

وجاء تقســـيمٌ فقهيٌّ آخـــر باعتبار نـــوع المبيع ثـــم باعتبار كـــون المبيع 
موصوفًا أو غير موصوف، ومن ذلك ما ذكره الماوردي: »وأما بيع الرقاب، 
فضربان: بيوع أعيـــان، وبيوع صفـــات. فأما بيوع الصفات: فالســـلم، وله 

فصول الأحكام للباجي ص371. 	(((
متن أبي شجاع المسمى الغاية والتقريب ص22-21. 	(((
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باب. وأما بيوع الأعيـــان، فضربان: عين حاضرة، وعين غائبـــة. فأما العين 
الحاضرة، فبيعهـــا جائز. وأما العـــن الغائبة فعلى ضربـــن: موصوفة، وغير 

موصوفة...«))).

وحتى نُقسّـــم التحرير الفقهي لمســـألة البيـــوع الموصوفـــة فينبغي النظّر 
إلى الأمـــور الفقهيّة المؤثّرة في بحث المســـألة عند المذاهـــب الفقهيّة الأربعة، 

والخلاف الفقهيّ فيها. وعليه فإنّ المؤثرات تتعلّق بأمورٍ ثلاثةٍ:

الأمر الأول: حلول المعقود عليه في البيوع الموصوفة أو تأجيل تســـليمه؛ 
ولذا فإنّ وجود الأجل يُعدّ أحد الأمور الفقهية المؤثّرة في دراسة المسألة.

الأمر الثاني: ملكيـــة المعقود عليه في البيوع الموصوفـــة للبائع وقت العقد 
أو عدمه؛ لذا فإنّ العين المعيّنة الموصوفـــة يختلف الحكم فيها عن المعقود عليه 

غير المعيّّن في دراسة المسألة.

الأمر الثالث: اللفـــظ الذي انعقد به بيـــع الموصوف في الذّمـــة؛ فقد عدّ 
بعض الفقهاء فرقًا بـــن ما عُقد بلفظ البيع أو ببيع السّـــلم مثلًًا؛ لذا كان هذا 

الأمر أحد الأمور الفقهية المؤثرة في دراسة المسألة.

وبناءً على ما سبق فقد جعلت هذا المبحث في مطالب ثلاثة؛ قسّمت فيها 
البيوع الموصوفة إلى قســـمين باعتبار كون المعقود عليه الموصـــوف معيناً أو 
غير معيّّن، ثم كان غير المعيّّن في فروعٍ ثلاثة، وختمـــت هذا المبحث بمطلبٍ 
ثالثٍ لبيان الحلـــول والتأجيل وأثرهما على البيوع الموصوفـــة المعينة وما كان 

الحاوي الكبير للماوردي 14/5. 	(((
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في الذّمة؛ لكونه أحد المؤثرات لدراســـة المســـألة، ومن خلاله -كما سيأتي- 
ســـيتبيّّن نظر المذاهب الفقهية في البيوع الموصوفة المعينـــة أو ما كان في الذّمة 

حال كونها حالّة أو مؤجلة؛ لما لهذه المسألة من أثر في المبحث التالي.

المطلب الأول: البيوع الموصوفة المعينة:

تكون السّـــلع في المبايعات إما حـــاضرةً في مجلس العقـــد، أو غائبة عنه، 
والسّـــلع الغائبة يقوم الوصف مقام رؤيتها. وهذه الســـلع الموصوفة إما أن 
تكون مُعيّنة أو غير مُعيّنـــة، وفي هذا المطلب؛ يُبحث في السّـــلعة الغائبة التي 

بيعت بوصفها وهي سلعةٌ معيّنةٌ.

هذا المبيع المعـــنّ الذي بيع موصوفًا، يلزم البائـــع فيه أن تكون الصفات 
المذكورة متحقّقة؛ لأنّ هذا الأمر تعلّق في ذمتـــه من وجه كون الصّفات التي 
ذكرها مطابقة للحقيقة؛ فيدخل من هذا الوجه في البيوع الموصوفة في الذّمة. 
وبما أنّه بيعٌ مُعـــنٌّ فيجب أن يكـــون بيعًا مملوكًا للبائـــع، وقد حكي الإجماع 
في ذلك، يقـــول ابن قدامـــة رحمه الله: »ولا يجـــوز أن يبيع عينـًــا لا يملكها، 
ليمضي ويشتريها، ويســـلمها، رواية واحدة. وهو قول الشـــافعي، ولا نعلم 
فيه مخالفًا«)))، ومســـتند ذلك ما جاء من نهـــي النبي صلى الله عليه وسلـم للبائع أن 
يبيع ما ليس عنده كما في حديث حكيم بن حـــزام رضي الله عنه، وفيه: »قلت: يا 

المغني لابن قدامة 296/6. وجاء عند ابن هبـــرة رحمه الله نقل الإجماع للأئمة الأربعة  	(((
بقوله: »واتّفقوا على أنّه لا يجـــوز بيع ما ليس عنده، وهو أن يبيعه شـــيئًا ليس هو عنده، 

ولا في ملكه«، اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة 409/1.
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رسول الله، يأتيني الرجل يســـألني من البيع ما ليس عندي، أفأبيعه ثم أبتاعه 

له من السوق؟ قال: ))لا تبع ما ليس عندك((«))).

فتكون صورة المســـألة -مســـألة بيع الموصوف الغائب المعيّّن-: أن يبيع 

البائع ســـلعةً مملوكة له، فتلك السّـــلعة موجودة وليســـت معدومـــة، لكنهّا 

ليست مرئية في مجلس العقد، ســـواءً كانت حاضرة في مجلس العقد أو غائبة؛ 

لكنّ رؤية المبيع تخلّفت هنا. وقام مقام الرؤية وصف السّـــلعة وصفًا تُعرف 

السّلعة به، ويتحقّق رضا المشـــري عند معرفة الصّفات، وتنشغل ذمّة البائع 

بما وُصف. وليســـت صورة المســـألة بيع الغائب من غير صفة؛ لأنّّها ليست 

موصوفةً حينئذٍ. وعليه؛ فلا يُقال إنّّها ســـلعةٌ معدومـــةٌ، ولا إنّّها غير مملوكةٍ، 

ولا إنّّها عُرفـــت بالرؤية، وإنّما هي ســـلعةٌ موجـــودةٌ في ملـــك البائع عرّفها 

بصفتها من غير رؤيةٍ.

فهذه مســـألة بيع العين الغائبـــة بالوصف مـــن غير رؤية ســـابقة، وقد 

اختلف الفقهاء فيها على قولين.

وتفســـر هذا الحديث عليه مدار مســـائل البحـــث في البيوع الموصوفة -كما ســـيأتي-.  	(((
وتخريجه: رواه الترمذي، أبـــواب البيوع، باب مـــا جاء في كراهية بيع مـــا ليس عندك، 

حديث رقم )1232(، وحسّنه.
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الأقوال في المسألة:

القول الأول: جواز بيع الموصوف المعيّّن الغائب في الجملة)))، وهو قول 

جمهور الفقهاء))).

القـــول الثاني: المنـــع من بيـــع الموصوف المعـــنّ الغائب، وهـــو المذهب 

عند الشّافعية))).

أدلة القول الأول:

اســـتدل القائلون بجـــواز بيـــع الموصوف المعـــنّ الغائـــب عن مجلس 

العقد بدليلين:

الدليل الأول:

أنّ الوصف يقوم مقـــام الرؤية؛ فكـــا أنّ الأصل جواز البيـــع بالرؤية، 

فيجوز البيع بالصّفة؛ لاشـــراكهما بالعلم بالمبيع)))، ودخولًاً في عموم إباحة 

ومن ذلك -مثـــاً- أنّ بعض المالكيـــة منع من بيـــع الغائب بالصفـــة إذا كان موجودًا  	(((
في مجلس العقد، وأنّ الحنابلة اشـــرطوا ذكر أوصاف الســـلم. يُنظـــر: الشرح الصغير 

للدردير 44/3، الكافي لابن قدامة 10-9/2.
يُنظر: بدائع الصنائع للكاســـاني 164/5، الإشراف للقـــاضي عبد الوهاب 521/2،  	(((
شرح التلقين للمازري 895/2، الحاوي الكبير للـــاوردي 17/5، الكافي لابن قدامة 

.10/2
يُنظر: نهاية المطلب للجويني 8/5، نهاية المحتاج للرملي 416/3. 	(((

يُنظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب 521/2، المقدمات لابن رشد78-76/2. 	(((
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البيع))). ويعضد هذا المعنى أمور عـــدّة في الشريعة اعتبر فيها كون الخبر يحلّ 
محلّ المعاينة، ولو لم يكن كذلك لما صحّ بيع الأعمى وشراؤه -مثلًًا-))).

يُناقش:

بمنع صحة بيع الأعمى وشرائه عند الشافعية القائلين بمنع بيع الغائب؛ 
لأنّه غائبٌ عنه))).

يُُجاب:

أنّ الأعمى جـــاز له البيـــع عبر الأزمـــان المختلفة، وقد نقل الكاســـاني 
رحمه الله الإجماع في ذلك))). وعند التحقيق؛ فمســـألة شراء الأعمى من آثار 

الخلاف في المسألة محلّ الدراسة.

الدليل الثاني:

القياس على جواز بيع السّلم بجامع أنّّهما انعقدا من غير رؤية، وإنّما البيع 
بالصفّة، فإذا جاز بيع السّلم إجماعًا -كما ســـيأتي- وهو من بيوع الصّفة جاز 

أن يبتاعه على الصفة ولا يكون ذلك غررًا، إذ لا فرق بين الموضعين))).

يُنظر: شرح التلقين للمازري 894/2. 	(((
يُنظر: المرجع السابق. 	(((

يُنظر: المجموع للنووي 302/9. 	(((
يُنظر: بدائع الصنائع للكاساني 164/5. 	(((

يُنظر: المقدمات لابن رشد 78/2، الكافي لابن قدامة 10/2. 	(((
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يُناقش:

أنّ السّـــلم بيع صفةٍ فإذا علق بالعين بطل، وعليـــه فكذلك بيع العين إذا 

عُلّق بالصّفة بطل))).

أدلة القول الثاني:

اســـتدل القائلـــون بمنع بيـــع الموصـــوف المعـــنّ الغائب عـــن مجلس 

العقد بدليلين:

الدليل الأول:

أنّه داخلٌ في النهـــي عن بيع ما ليس عند الإنســـان)))؛ فالســـلعة الغائبة 

ليست عند البائع.

يُناقش:

بعدم التســـليم بمعنى الحديث، بل المقصـــد هو ألا يبيـــع معيناً ليس في 

ملكه، وكذلك فالشافعية المســـتدلون بالحديث يُُجيزون بيع العين الغائبة عن 

مجلس العقد إذا رآها المشتري قبل العقد))).

يُنظر: الحاوي الكبير للماوردي 17/5. 	(((
يُنظر: الحاوي الكبير للماوردي 325/5، المجموع للنووي 301/9. 	(((

يُنظر: التنبيه للشيرازي ص88. 	(((
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الدليل الثاني:

اعتمد الدليل الثـــاني على شرط العلـــم بالمثمن، وأنّ عـــدم العلم به من 
الغرر. وبناء الدليل في أمرين:

الأمر الأول: لأنّ البيـــع بالصّفة للعين الغائبة عن مجلس العقد مشـــتملٌ 
على الغرر؛ لأنّ الرؤية تُفيد مـــا لم تُفده العبارة، فدخلـــت في المنع للغرر من 

هذا الوجه))).

الأمر الثاني: لمخالفة هـــذا البيع طريـــق العلم بالمثمـــن؛ ووجه ذلك أنّ 
الطريق الذي تُعرف به العين الغائبة هـــو المعاينة، والدليل على الاقتصار على 
ذلك الطريق أنه يُكتفى بالرؤية للعلم به، وهذه الرؤية لا يلزم منها الإحاطة 
بجملة صفات المبيع، فلو كان الأمـــر متعلّقًا بمعرفة صفـــات المبيع جميعها؛ 
لما صحّ العقد بالرؤية المعتادة التي لا تحيط غالبًـــا بالصّفات، فكان المعتبر في 

معرفة العين الغائبة معاينتها فحسب))).

يُناقش:

بأمرين اثنين:

الأمـــر الأول: عدم التســـليم بكونه من الغـــرر؛ لأنّ الصفـــة تقوم مقام 
رؤية الموصوف، فالمعرفـــة بالصفة معرفة بعين الـــيء الموصوف؛ فلا وجه 

يُنظر: مغني المحتاج للشربيني 357/2، نهاية المحتاج للرملي 416/3. 	(((
يُنظر: نهاية المطلب للجويني 8/5. 	(((
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للمنع بالغرر حينئذٍ، وكذلك هو الحال بالقياس على السّـــلم -وهو من بيوع 
الصّفة- ولا غرر فيه))).

الأمر الثاني: ولو سُـــلّم بوجود الغرر، فالجهالة هنا لا تُفضي إلى المنازعة؛ 
لأنّ للمشـــري الخيـــار إن لم تكن عـــى الوصـــف المذكـــور)))، وجهالة بيع 
المغيبات دليل على عدم اقتصـــار البيع للمعين بالرؤيـــة -الذي لا دليل على 
الاقتصار عليه-؛ فقـــد أجاز النبي صلى الله عليه وسلـم بيع الحـــب في أكمامه وهو 

غير مرئي على صفة ما فرك منه))).

يُُجاب:

بأنّ بيع الحَبّ في أكمامه بيع حاضٍر في مجلس العقد لا بيع غائب.

يُناقش الجواب:

بأنه لا أثر لهذا الوصف؛ لأنّ المبيع المقصود غائبٌ، والمؤثر في جواز بيعه 
هو الصفة المرئية أما المبيع فهو غير مرئـــي، وعليه: فيجوز البيع إذا كان المبيع 
غائبًا على صفـــة، إذ لا فرق إذا غـــاب المبيع بين أن يبيعه عـــى الصفة أو على 

مثالٍ يُريه إيّاه))).

يُنظر: المقدمات لابن رشد 77/2-78، شرح التلقين للمازري 895/2. 	(((
يُنظر: تبيين الحقائق للزيلعي 24/4. 	(((

يُنظر: المقدمات لابن رشد 78/2. 	(((
يُنظر: المرجع السابق. 	(((
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الموازنة والترجيح:

بعد النظـــر في أدلة المجيزين والمانعـــن لبيع العين الغائبـــة الموصوفة ممن 
يملكها يتبيّّن لنا مأخذ القولين في المســـألة، حيث يعتمد المانعون على فهمهم 
لحديث حكيم بن حزام؛ فـ»عند« في الحديـــث دالّ على منع بيع العين الغائبة، 
وكذلك اشتمال البيع على الغرر؛ لعدم العلم بالمثمن. واعتمدوا في ذلك على 
ما نُسب إلى الشـــافعي رحمه الله بجعل البيع على ثنائيةٍ؛ إمّا عين مرئية أو صفة 

مضمونة ثابتة في الذمة، وليس ذلك في بيع العين الغائبة الموصوفة))).

وقام قول الجمهور المجيزين للمســـألة على اســـتصحاب أصل الجواز في 
المبايعات، وأنّ تفســـر الشـــافعية للحديث بالوجه الـــذي اعتمدوا عليه في 
قولهم؛ فتكون »عند« دالّة على الملكية لا العين الحاضرة. وأما قولهم باشـــتمال 
البيع على الغرر فغير مســـلّمٍ؛ لأنّ الصّفـــة تقوم مقام المعاينـــة، وغاية ما فيه 
-على فرض التسليم- أنّه غررٌ معفيٌّ عنه، لا يُفضي إلى المنازعة، ولمثله نظائر 

أباحتها الشريعة -كما ناقش الجمهور دليل الشافعية-.

وقد عدّ بعـــض الفقهاء ســـبب الخلاف في المســـألة: هـــو اختلافهم في 
الصفة: هل تقوم مقـــام الرؤية مع القدرة على الوقـــوف على عين الموصوف 
أم لا؟ وقد بيّنا قوة ما ذكره الجمهور في قيام وصف الشيء محلّ عيانه، والخبر 

يحلّ محلّ المعاينة))).

يُنظر: المقدمات لابن رشد 77/2. 	(((
يُنظر: مناهج التحصيل للرجراجي 359/6، شرح التلقين للمازري 895/2. 	(((
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وبالإضافة لما ســـبق فـــإنّ المبيع الغائب الـــذي ذُكرت صفاتـــه، وجُعل 
للمشـــري الخيار عند خُلف الصّفة، فيكون بذلك قـــد اجتمع في جواز هذا 
البيع مصالح للمتبايعين، ودرءٌ للمفاســـد التي يخشـــاها المانعـــون، فتنتفي 
المعاني المانعـــة في ذات العقد. وبخيـــار الرؤية -الذي نصّ عليـــه الفقهاء- 
حفظ حقّ المشـــري عند رؤية العين التي كانت غائبـــة وبيعت بالوصف لو 
تخلّفت الصّفة، وعدم تأثيٍر للغرر إذا كان للمشـــري حـــقّ الخيار عند عدم 
مطابقة العين للصفات المذكورة. وعليـــه فبعد هذه الموازنة بين الأدلة يترجّح 

-والله أعلم- قول الجمهور بجواز بيع العين الغائبة بالصّفة.

المطلب الثاني: البيوع الموصوفة في الذمة غير المعينة:

إذا باع البائع ســـلعة غير معينة، ووصفها وصفًا ميّزهـــا عن غيرها، فإنّ 
هذا البيع يعتبر بيعًا موصوفًا في الذّمة لم يقع على ســـلعةٍ معينةٍ، ســـواءً كانت 
الســـلعة مملوكة للبائع كمثل متجرٍ يبيع ســـلعةً موصوفةً موجـــودةً عنده في 
مخازنه، لكنهّ لم يُُحدّد الســـلعة المباعة بعينها، أو لم تكـــن مملوكة للبائع -وهي 
محلّ البحث في الأصل- كمثل من يبيع ســـلعة لا يملكها لكنه يصفها وصفًا 
في ذمته، والســـبب في كونها محلّ البحث: أنّ المنازعـــة الفقهية تجري على هذا 

الأمر في بعض أحواله -كما سيأتي-.

وهذه البيوع الموصوفة في الذّمـــة غير المعينة إما أن تكون ســـلمًًا أو بيعًا، 
وإما أن تكون مؤجلة أو حالة، وقد قُسّـــم المطلب إلى ثلاثـــة فروعٍ بناء على 

هذه الاعتبارات.
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الفرع الأول: السّلم المؤجّل:

هو نوعٌ من أنواع البُيـــوع، انعقد الإجماع على مشروعيتـــه في الجملة)))، 
واقتضت حكمة التشريع هـــذا؛ لحاجة الناس إلى مثل هـــذا العقد الذي بيِعَ 
موصوفًا في ذمّة البائع، لذا سُـــمّي هذا البيع بيع المحاويـــج، يقول القرطبي 
رحمه الله: »والسّلم بيع من البيوع الجائزة بالاتفاق، مستثنى من نهيه عليه السلام 
عن بيع ما ليس عندك. وأرخص في الســـلم؛ لأنّ السّـــلم لما كان بيع معلومٍ 
في الذمة كان بيع غائـــبٍ تدعو إليـــه ضرورة كلّ واحدٍ مـــن المتبايعين، فإن 
صاحب رأس المال محتاجٌ إلى أن يشـــري الثمرة، وصاحب الثمرة محتاجٌ إلى 
ثمنها قبل إبَّانها ليُنفقه عليها، فظهر أن بيع الســـلم من المصالح الحاجية، وقد 

سماه الفقهاء بيع المحاويج...«))).

والسّـــلم في اللغة السّـــلف وزنًا ومعنى، يُقال أســـلم إذا أســـلف، وهو 
إعطاء الذهـــب والفضة في ســـلعةٍ معلومةٍ إلى أمـــدٍ معلومٍ، والسّـــلف لغة 
أهل العراق، والسّـــلم لغة أهل الحجاز، والسّـــلف أعمّ؛ لأنّه يشمل السّلم 
والقرض)))، وســـبب تســـميته بالسّـــلم؛ لتســـليم رأس المـــال في المجلس، 

وبالسّلف لتقديم رأس المال))).

يُنظر: الإجماع لابن المنذر ص98، الإقناع في مســـائل الإجماع لابـــن القطان 237/2.  	(((
الذخيرة للقرافي 224/5.

الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 379/3. 	(((
يُنظر: تهذيب اللغة للأزهـــري 310/12-311، مختار الصحـــاح للرازي ص153،  	(((

لسان العرب لابن منظور 295/12.
تحرير ألفاظ التنبيه للنووي ص187. 	(((
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والسّلم في الاصطلاح جاء على تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لقوله تعالى: 

 :(((﴾.. سَمّّٗىٗ فَٱكۡتُبُوهُ جَلٖ مُّ
َ
ِينَ ءَامَنُوٓاْ إذَِا تدََاينَتُم بدَِينٍۡ إلََِىٰٓ أ هَا ٱلَّذَّ يُّ

َ
أ ﴿يَٰٓ

»أشهد أن السّلف المضمون إلى أجل مســـمى قد أحلَّه الله في كتابه وأذن فيه، 

ثم قرأ هذه الآيـــة«. وعرّفه الفقهاء بتعاريف متقاربـــة، تحكمها شروطهم في 

عقد السلم.

ومســـتند الإجماع كذلك ما جاء في السّـــنة النبّوية من حديث ابن عباس 

رضي الله عنهما أنّه قال: »قدم النبي صلى الله عليه وسلـم المدينة وهم يُســـلفون في الثمار 

السّـــنة والسّنتين فقال: ))من أســـلف في تمرٍ فليُســـلف في كيلٍ معلومٍ، ووزنٍ 

معلومٍ، إلى أجلٍ معلومٍ((«))).

وما ســـبق من المشروعيـــة والإجماع إنـــا هو منعقـــدٌ على السّـــلم كبيع 

موصـــوفٍ في الذّمـــة إذا كان مؤجـــاً، وإلا فالعلـــاء مختلفـــون في جـــواز 

السّـــلم الحالّ مـــع إجماعهـــم على جـــواز المؤجل؛ فجـــوّز الحالّ الشـــافعي 

وآخرون، ومنعـــه مالك وأبو حنيفة وآخرون، وأجمعوا على اشـــراط وصفه 

بما يضبطه))).

سورة البقرة آية 282. 	(((
رواه البخاري، كتاب الســـلم، باب الســـلم في وزن معلوم، حديـــث رقم )2240(،  	(((

ورواه مسلم، كتاب المساقاة، باب السلم، حديث رقم )1604(.
يُنظر: شرح النووي على مسلم 41/11. 	(((
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واشـــرط الفقهاء لجواز السّـــلم المؤجّل شروطًا زائدة عن شروط البيع 
-وكلّ شروط البيع شروط للسّـــلم بالإجماع)))-، هي محلّ إجماع في أغلبها، 
يقول ابن هبـــرة رحمه الله مبيناً شروط السّـــلم محلّ الاتفـــاق: »واتفقوا على 
أنّ السّـــلم يصحّ بســـتّة شرائط: أن يكون في جنسٍ معلومٍ، وصفةٍ معلومةٍ، 

ومقدارٍ معلومٍ، وأجلٍ معلومٍ، ومعرفة مقدار رأس المال«))).

وذكروا في حدّ السّـــلم عبارات متقاربة، منها: أنّه عقدٌ على موصوفٍ في 
الذّمة ببدلٍ يُعطى عاجلًًا)))، وهو تعريف الشـــافعية -الذين يجيزون السّـــلم 

الحال-، فكان تعريفهم شاملًًا لنوعي السلّم -المؤجّل والحالّ-.

إلا أنّ تعريف جمهـــور الفقهاء للسّـــلم جاء مخصوصًا بالسّـــلم المؤجّل؛ 
لأنّّهم لا يرون انعقاد السّـــلم إلا مؤجلًًا -كما ســـيأتي-، ومـــن ذلك قولهم: 
أنّ السّـــلم عقـــدٌ عـــى موصـــوفٍ في الذّمـــة، مؤجّـــلٍ، بثمـــنٍ مقبوضٍ في 

مجلس العقد))).

وجاء عند المالكية -ممن يجيـــزون تأخير رأس مال السّـــلم إلى يومين أو 
ثلاثة- في تعريفهم للسّـــلم قيدٌ يُشير إلى عدم لزوم تســـليم رأس مال السّلم 
في مجلس العقد، حيث ذكـــر القرطبي رحمه الله تعريفهم للسّـــلم بقوله: »هو 

يقول ابن حجر رحمه الله: »واتفقوا على أنّه يُشـــرط له ما يُشـــرط للبيـــع«، فتح الباري  	(((
لابن حجر 428/4.

اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة 409/1. 	(((
تحرير ألفاظ التنبيه للنووي ص187. 	(((

الدر النقي لابن المبرد 480/2. 	(((
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بيع معلومٍ في الذّمة، محصـــورٍ بالصفة، بعيٍن حـــاضرةٍ، أو ما هو في حكمها، 

إلى أجـــلٍ معلـــومٍ.... وقولهـــم: »أو ما هـــو في حكمها« تحرز مـــن اليومين 

والثلاثة التي يجوز تأخـــر رأس مال الســـلم إليه، فإنه يجـــوز تأخيره عندنا 

ذلك القدر«))).

وأجمع الفقهاء على أنّ السّـــلم المؤجّـــل لا يجـــوز إلا إذا كان رأس المال 

حاضًرا في مجلـــس العقد -عند الجمهـــور-، أو في حكم مجلـــس العقد -كما 

عند المالكية بجواز تأخيره ليومين أو ثلاثـــة-؛ وانعقد الإجماع على هذا حتى 

لا يكون من قبيل بيع الدّيـــن بالدّين)))، ويكون ذلك حـــال تأجيل البدلين 

في الذّمة.

ونَخْلُص في خاتمـــة الفرع إلى أنّ صورة عقد السّـــلم المؤجّـــل: أن يقوم 

البائع ببيع سلعةٍ موصوفةٍ في الذّمة مُؤجّلة التّســـليم في وقتٍ معلومٍ، ويقوم 

المشتري بتسليم البائع ثمن السّلعة الموصوفة في مجلس العقد.

وأركان هذا العقد: عنـــد الحنفيّة؛ صيغتُه، وتتكوّن مـــن إيجابٍ وقبولٍ، 

وأضاف الجمهور أربعـــة أركانٍ -إضافةً للإيجاب والقبول- وهي: المســـلم 

والمسلم إليه )العاقدان(، ورأس مال السلم والمسلم فيه )المعقود عليهما(.

الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 379/3. 	(((
الإجماع لابن المنذر ص96، المغني لابن قدامة 106/6. 	(((



42
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

ل والتأجيلوالحل نيب صوفةوالبيوع الم

| رجب ونثاالعدد الثامن والثلالعدالعدد الثامالعدا

ويعـــري بيـــع السّـــلم المؤجـــل اعتراضـــان؛ الأول: هـــل يُعتـــر بيع 
السّـــلم المؤجل من قبيل بيـــع ما لا يملك؟ وهـــل يُعتبر هذا البيـــع من قبيل 

بيع المعدوم؟

يُُجاب عن الأول أنّه لا يُعتبر بيع السّـــلم المؤجّل من بيع ما لا يملك؛ لأنّ 
بيع ما لا يُملك إنّما هـــو في البيوع المعينة، لا مـــا كان موصوفًا في الذّمة؛ جمعًا 
بين حديث حكيم بن حـــزام -الذي يفيد المنع من بيع مـــا لا يملكه البائع-، 

وحديث مشروعية السّلم))).

وجواب الثاني أنّ بيع السّلم المؤجل ليس بيعًا على من جُهل وجوده، بل 
على من يغلب على الظّن وجود المســـلم فيه في وقت تســـليمه -وهذا الشرط 
مجمع عليه)))-، وإن لم يتمّ التســـليم؛ فلهم الخيار بين فســـخ عقد السّلم، أو 

إمضائه بأجل جديد، أو بأخذ بدلٍ عن المسلم فيه بقيمته.

ومن تأمل ما سبق، ســـواء في أصل التعاقد أو ما يغلب على الظّن وقتها، 
أو ما يلزم عند تخلفه بان لـــه الفرق، وأخرجه عن بيع المعـــدوم. ومن لم يبن 
له الفرق فحاله كحال من لم يُفرّق بين الربـــا والبيع، يقول ابن القيم رحمه الله 
ـــلم على بيع العـــن المعدومة التي لا يـــدري أيقدر على  في هذا: »وقياس السَّ
تحصيلها أم لا، والبائع والمشـــري منها على غرر، من أفســـد القياس صورة 
ومعنى. وقد فطر الله العقـــاء على الفرق بين بيع الإنســـان ما لا يملكه ولا 

يُنظر: شرح السنة للبغوي 141-140/8. 	(((
يقول ابن قدامة رحمه الله: »كون المســـلم فيه عام الوجود في محله، ولا نعلم فيه خلافًا«.  	(((

المغني 406/6.
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لَم إليه في مُغَلٍّ مضمون في ذمته مقدور في العادة على  هو مقدور له، وبين السَّ
تسليمه، فالجمعُ بينهما كالجمع بين الميتة والمذكى، والربا والبيع«))).

الفرع الثاني: السّلم الحالّ:

بناءً على ما ذُكر في الفرع السّـــابق؛ فإنّ عقد السّلم في الأصل يجري على 
الأجل. إلا أنه يُمكن أن يقوم البائع ببيع ســـلعةٍ موصوفةٍ في الذّمة، ولكنهّا 
حالّة غير مؤجّلة التّســـليم، أو هي مؤجّلة لكنها دون الحـــدّ الأدنى للأجل 
الذي نصّ عليه الفقهاء)))، ويقوم المشـــري بتســـليم البائع ثمن السّـــلعة في 

مجلس العقد.

فإذا انعقد السّـــلم على هذا الوصف، فهو ما يُعرف عند الفقهاء بالسّلم 
الحالّ، وهو محـــلّ خلاف بـــن الفقهـــاء في اعتباره بـــن المذاهـــب الفقهية 

على قولين.

الأقوال في المسألة:

القول الأول: المنع من السّـــلم الحالّ؛ فلا يصحّ الســـلم إلا مؤجلًًا. وهو 
قول الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة))).

إعلام الموقعين لابن القيم 193/3. 	(((
وقد اختلفـــت المذاهب الفقهيـــة في الحدّ الأدنى للأجـــل، لكن كل مـــا كان دون الحدّ  	(((

الأدنى للأجل فهو سلم حالٌّ عندهم.
يُنظر: بدائع الصنائع للكاســـاني 212/5، بداية المجتهد لابن رشد 219/3، الذخيرة  	(((

للقرافي 251/5، المغني لابن قدامة 402/6.
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القول الثاني: جواز السّـــلم الحالّ؛ فكما يصحّ السّـــلم مؤجلًًا، فإنّه يصحّ 
. وهو قول الشافعية))). حالًّاًّ

أدلة القول الأول:

استدل الجمهور القائلون بالمنع من السّلم الحالّ بثلاثة أدلّة:

الدليل الأول:

ظاهر حديث السّلم)))، والذي جاء فيه: ))من أسلف في شيءٍ، فليُسلف 
في كيلٍ معلومٍ، ووزنٍ معلومٍ، إلى أجلٍ معلومٍ(())).

وجه الدلالة:

أنّ الأمر بالأجل جاء في الحديث، ويُعرف المنع منه بثلاثة طرقٍ))):

الطريق الأول: حقيقة الأمر؛ فأمره صلى الله عليه وسلـم يقتضي الوجوب.

الطريـــق الثاني: مقصـــد الأمر؛ فأمـــره صلى الله عليه وسلـم بهذه الأمـــور إنّما 
هو تبييٌن لشروط الســـلم، ومنعٌ منـــه عند غيابهـــا. فأوجب صلى الله عليه وسلـم 

وعُدّت كذلـــك رواية عند الحنابلة، حيث أجاز الســـلم الحال المملـــوك ابن تيمية وابن  	(((
القيم رحمهما الله بخلاف غير المملوك. يُنظر: الحـــاوي الكبير للماوردي 396/5، مغني 

المحتاج للشربيني 8/3، الإنصاف للمرداوي 260/12.
وجعل ابن رشـــد شـــيئين هما عمدة القائلين بشرط الأجل، وذكر ظاهر الحديث أولها.  	(((

يُنظر: بداية المجتهد لابن رشد 219/3.
سبق تخريجه. 	(((

يُنظر: بدائع الصنائع للكاســـاني 212/5، الفواكه الدواني للنفـــراوي 99/2، المغني  	(((
لابن قدامة 402/6.
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مراعاة الأجل في الســـلم كما أوجب مراعاة القدر فيه فيدل على كونه شرطًا 

فيه كالقدر.

الطريق الثالـــث: القياس بين الأمريـــن؛ فكما أنّ السّـــلم لا يصح بانتفاء 

الكيل والوزن، فكذلك لا يصحّ بانتفاء الأجل.

يُناقش:

بأنّ ذكر الأجـــل إنما جاء حكاية لحالهم في السّـــلم؛ فهم كانوا يُســـلفون 

التّمر السّـــنة والسّـــنتين وبآجالٍ غير معلومـــةٍ. فغاية غرضه صلى الله عليه وسلـم 

إيجاب العلم بالأجل عند وجوده لا اشتراطه. ودليل ذلك أمران))):

الأمر الأول: أنّه لو لم يكـــن كذلك لكان أيضًا أمرًا بأن يكون الســـلم في 

مكيل أو موزون فلم يجز في المعـــدود ولا المذروع؛ لأنّ النســـق في الفصول 

الثلاثة واحدٌ.

ي الكيل والوزن، واجتماعهما ليس  الأمر الثاني: أنّ الحديث جمع بين حدَّ

شرطًا، فكذلك ضمّ الأجل إليهما ليس بشرطٍ في السّلم.

يُنظر: فتـــح القدير لابن الهـــام 87/7، الحـــاوي الكبير للـــاوردي 396/5، مختصر  	(((
خلافيات البيهقـــي لابن فرح 360/3، أســـنى المطالب للأنصـــاري 124/2، مغنى 

المحتاج للشربيني 8/3.
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الدليل الثاني:

أنّ السّـــلم إنّما جاز رخصةً من بيع ما ليس عند الإنسان))). ويُعرف هذا 

الدّليل من معنيين اثنين))):

المعنى الأول: أنّه جـــاز للرّفـــق، ولا يحصل الرّفـــق إلا بالأجل، ووجه 

الارتفاق أنّ السّـــلم أُبيح دفعًا لحاجـــة المفاليس؛ ليُقدر عـــى التّحصيل فيه 

فيســـلم، ولو كان قادرًا على التســـليم لم يُوجد المرخص، فبقـــي على النافي. 

وكذلك فالمســـلم يُقدّم الثّمن للارتخاص، والمســـلم إليه يرغب في ارتخاص 

الثمن للرفق الـــذي له في اســـتعجال الانتفاع به وفي الصـــر والتأخير، فإذا 

انتفى الأجل انتفى الرّفق، فلا يصـــحّ حينئذٍ، كالكتابـــة)))، وإذا زال الرفق 

زال الجواز.

المعنى الثاني: أنّـــه يُقتصر على الحال التـــي ورد النصّّ فيـــه -التأجيل في 

السّلم-؛ لكونه رخصةً، فلا يُتجاوز إلى السّلم الحالّ.

وعدّ بعضهم هذا حديثًا. يقول ابن تيمية رحمه الله: »وهذا لم يرو في الحديث وإنما هو من  	(((
كلام بعض الفقهاء«. مجموع الفتاوى لابن تيمية 529/20.

يُنظر: البناية للعيني 343/8، الإشراف للقاضي عبد الوهاب 567/2، بداية المجتهد  	(((
لابن رشد 219/3، المغني لابن قدامة 403-402/6.

على أنّ الحنفية يجيزون الكتابـــة الحالة، فلا يصلح أن يكون هذا دليـــاً لهم. يُنظر: تحفة  	(((
الفقهاء للسمرقندي 281/2.
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تتوجّه المناقشة على الدليل الثاني إلى معانٍ ثلاثة))):

المعنى الأول: أنّ عقد السّـــلم هنا عقد معاوضة، لا عقد إرفاق، ومعنى 

الرّفق الموجود في السّلم حاصل كذلك بالسّـــلم الحال -كما سيأتي في مناقشة 

الدليل الثالث- ولا ينتفي بانتفاء الأجل.

المعنى الثـــاني: والسّـــلم إن جاز رخصـــةً؛ فالرخصة فيـــه للأجل، وإلا 

فالأصل في البيع كلّه الحلول والنقد، والأجل ترخيص وترفيه، والدليل على 

ذلك أنه لا يوجد بيع يمتنـــع عن جوازه لكونه نقدًا، وبيـــوع كثيرة تُُمتنع عن 

الصحة للأجل.

المعنى الثالث: أنّ السّـــلم الحـــالّ يُفارق الكتابـــة؛ لأنّ الأجل وجب في 

الكتابة لعدم قـــدرة الرقيق، والحلـــول يُنافيه، بخلاف السّـــلم الحال الذي 

قد تتحقّق فيه مصلحـــة للمتعاقدين عند حلوله وعـــدم الأجل فيه. ويُقاس 

السّـــلم على الكتابـــة إذا لم يكن المســـلم فيه موجـــودًا عند العقد، فيُشـــرط 

فيه الأجل حينئذٍ كالكتابـــة، وهما العقدان اللذان يُشـــرط فيهما الأجل عند 

الشافعية المجيزين للسّلم الحالّ إذا كان موجودًا عند العقد.

يُنظر: مختصر خلافيات البيهقي لابن فرح 360/3، مغني المحتاج للشربيني 8/3. 	(((
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الدليل الثالث:

أنّ الحلول في السّـــلم لا يُبقيه على اســـمه ومعناه؛ فيُخرجه عنهما. وبيان 

ذلك في ثلاثة أوجه))):

الوجه الأول: في التّسمية: أنّه يُسمّى سلمًًا وسلفًا؛ لتعجّل أحد العوضين 

وتأخّر الآخر، فهو مشتقٌ منهما، فوجب منع ما أخرجه عن ذلك.

الوجه الثـــاني: في المعنى: أنّ الشّـــارع أرخص فيه للحاجـــة الداعية إليه 

ارتفاقًا، ومع حضور ما يبيعه حالًًا زال المعنى، فـــا يثبت؛ كالقرض لما كان 

للرفق بالمقـــرض كان ما أخرجه عن ذلك يُبطله. ويُؤكّـــده ما ذكر في الدليل 

الثاني من معنى الارتفاق؛ فارتفاق المشـــري باســـرخاصه، وارتفاق البائع 

بتأخيره، ولا يكون هذا المعنى بالحلول.

الوجه الثالث: في المعنى كذلك: أنّ عقد السّـــلم يجمـــع ثمناً ومُثمناً، فلما 

كان الثمن لا يقع إلا على وجهٍ واحدٍ وهو التّعجيـــل اقتضى أن يكون المثمن 

لا يقع إلا على وجهٍ واحدٍ وهو التأجيل.

يُنظر: الإشراف للقاضي عبـــد الوهاب 567/2، بداية المجتهد لابن رشـــد 219/3،  	(((
الحاوي الكبير للماوردي 396/5-397، المغني لابن قدامة 403/6.
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يُناقش:

بعدم التســـليم بالأوجه المذكورة لتســـمية السّـــلم ومعناه. ووجه ذلك 

في أمرين))):

الأمر الأول: فغير مُسلّمٍ بأنّ سبب التسمية هو استحقاق الأجل، بل قد 

يكون لاســـتحقاق تســـليم جميع الثمن في مجلس العقد، فيكون دليلهم مجرّد 

دعوى، ويعضده أنّ سبب التســـمية الآخر جاء في مدونات المذاهب الفقهية 

التي منعت من السّـــلم الحالّ))). وعلى كلٍّ فإن سُـــلّم بالمعنـــى الذي ذكروه 

للفظة فالاعتبار في العقود بالمعاني والمقاصد لا بمجرّد الألفاظ.

الأمر الثاني: أنّ السّـــلم يصحّ فيما لو أســـلم دينارًا فيما يســـاوي درهًما، 

وهذه الصورة لا اســـرخاص فيها للمشـــري، وعليه: وجـــب أن يكون ما 

وُضِع له من رفـــق البائع بالأجل ليس بشرطٍ في صحّة السّـــلم، فلو أســـلم 

، لجاز كذلك. حالًّاًّ

أدلة القول الثاني:

استدل الشافعية القائلون بجواز السّلم الحالّ بدليلين:

يُنظر: الحاوي الكبير للماوردي 396/5، تحرير ألفاظ التنبيه للنووي ص187، مجموع  	(((
الفتاوى لابن تيمية 112/30.

يُنظر: البحر الرائق لابن نجيم 168/6، التنبيهات للقاضي عياض 1028/2. 	(((
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الدليل الأول:

قياس بيوع الصّفة عـــى بيوع الأعيان؛ لكونهما نوعـــي البيع. وبيان هذه 
الأقيسة في أربعة أمورٍ))):

الأول: أنّ الثّمن في بيوع الأعيان مؤجّلٌ ومعجّلٌ؛ فجاز أن يكون المثمن 
في بيوع الصّفة مؤجلًًا أو معجلًًا، فيكون ما تعلّق في الذّمة من عقد المعاوضة 

قد دخله التعجيل والتأجيل.

. الثاني: أنّ السّلم الحالّ عقدٌ يصحّ مؤجّلًًا، فصحّ حالًّاًّ

الثالث: أنّه عقد معاوضة محضة فجاز أن يصحّ مؤجّلًًا ومعجّلًًا.

الرابع: أنّ الأجـــل في بيوع الأعيـــان ليس شرطًا فيـــه، فكذلك في بيوع 
الصفات بجامع حقيقة الأجل فيهما؛ إذ هما مدة ملحقة بعقد معاوضةٍ محضةٍ 
فوجب ألا يكون شرطًا في السّـــلم. وهذا المعنى الجامـــع موجودٌ في الخيار، 

وليس الخيار شرطًا فيه.

يُناقش:

بمفارقة السّـــلم لبيوع الأعيـــان، فإنّ بيوع الأعيـــان لم تثبت على خلاف 
الأصل لمعنى يختص بالتأجيل، كالسّلم))).

يُنظر: الحاوي الكبير للماوردي 396/5-397، المغني لابن قدامة 403-402/6. 	(((
يُنظر: المغني لابن قدامة 403-402/6. 	(((



51
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

ل والتأجيلوالحل نيب صوفةوالبيوع الم

| رجب ونثاالعدد الثامن والثلالعدالعدد الثامالعدا

يُُجاب:

بعدم التســـليم بالمناقشة، مســـتصحبين في ذلك أنّ الأصل في البيع الحلّ 

سواء كان معجّلًًا أو مؤجلًًا إلا ما جاء الدّليل بمنعه.

الدليل الثاني:

قياس الأولى؛ لأنّ السّـــلم المؤجّل أقرب للغرر من السّـــلم الحالّ، فإذا 

جاز مُؤجّلًًا فحالًّاًّ أجوز، وهو من الغرر أبعد))).

يُناقش:

ـــلَم الحال أبعد عن الغرر والضرر؛ لأنّه يُفضِِي إلى  بعدم التسليم بأنّ السَّ

المنازعة؛ لأنّ المســـلم إليه عاجِزٌ عن تسليم المسلم فيه، وصرف رأس المال في 

حاجته، وربّ السّـــلم يُطالب بالتّســـليم فيتنازعان على وجه تقع الحاجة إلى 

الفســـخ والإضرار بعدم تحقّق العقد، ولا يرتفع ذلـــك إلا بالأجل، الذي به 

تتحقّق مصالح الحصول على المسلم فيه، وانتفاع المسلم إليه برأس المال))).

ولو سُـــلّم بأنّ غرر السّـــلم الحالّ أقلّ، فهو أبيح رخصـــة للحاجة، فلا 

فائدة مؤثرة من كون الغرر هنا أقلّ إذا عُلم ذلك))).

يُنظر: الأم للشافعي 95/3. 	(((
يُنظر: بدائع الصنائع للكاساني 212/5. 	(((

يُنظر: فتح القدير لابن الهمام 87/7، المغني لابن قدامة 403/6. 	(((
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يُُجاب:

بما نوقش به الدليل الثاني للقول الأول، ومن ذلـــك أنّ الرّخصة فيه إنّما 
هي لحصول الأجل، فيبقى الحلول على أصل الجواز.

الموازنة والترجيح:

بعد النظر في أدلة المانعين والمجيزين للسّلم الحالّ يتبيّّن لنا مأخذ القولين 
في المســـألة، وللموازنة بين الأدلة يلزمنا دراسة ثلاثة أســـئلة تتعلّق بالمسألة، 
وهي: هل الأصل في السّـــلم الحالّ الحلّ أو الحرمة؟ ومـــا وجه الرّخصة في 

عقد السّلم -عمومًا-؟ وهل السّلم جاء على خلاف الأصل والقياس؟

عند تأمل نصوص الفقهاء فيها نجـــد أنهم يختلفون في هذا الأصل -وقد 
يكون لهـــذا الاختلاف ســـبب في الخلاف في المســـألة-، وعليـــه فيكون لهذا 

السؤال أثرٌ على التّّرجيح الفقهيّ للمسألة.

فالجمهور -في الجملـــة- يجعلون المنع أصـــاً في السّـــلم، ولا يُباح منه 
إلا ما كان منصوصًا في حديث السّـــلم؛ لذا اشـــرطوا الأجـــل، ومنعوا من 
السّـــلم الحالّ. ومن ذلك ما جاء عنـــد الحنفية في بيان كون السّـــلم رخصةً؛ 
لدفع حاجة المفاليس. وجـــاء في فتح القدير ما يدل عـــى أنّ الأصل عندهم 
في السّـــلم المنع، والإباحة إنما جاءت رخصةً مع الأجـــل، حيث قالوا: »فلا 
يتحقق محل الرخصة إلا مع ذكر الأجل، فلا يجوز في غيره، وكونه قادرًا حال 

العقد لم يتحقق المبيح في حقه«))).

فتح القدير لابن الهمام 87/7. 	(((
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ولتحقيق قولهم؛ يُقال لهم: لماذا الصّلة بين الأجـــل والرخصة؟ فأجابوا 
عن مثل هذا الســـؤال بأنّ الأجل أمارة الرخصة، حيث جـــاء عندهم: »ولما 
كان جوازه للحاجة وهـــي باطنة، أنيط بأمر ظاهر كما هو المســـتمر في قواعد 
الشرع كالســـفر للمشـــقة ونحوه وهو ذكر الأجل فلم يلتفـــت بعد ذلك إلى 
كون المبيع معدومًا من عند المسلم إليه حقيقةً أو موجودًا قادرًا هو عليه«)))، 
وهنا فقد جعل الحنفية الاعتبار في الســـلم إلى الأجـــل لا إلى كونه موجودًا، 

وعليه فلا اعتبار عندهم بزوال الضّّرر وقلّة الغرر -وسيأتي بيان ذلك-.

أما الشّافعية -المجيزون للسّـــلم الحال- فقد استصحبوا أصل الإباحة، 
ودلّلوا على ذلك بكون السّـــلم -الحالّ والمؤجّل- مـــن البيع، والله عز وجل 
أحلّ البيع)))، وجعلوا الأجل هو الرخصة فيه، لذا جاء في مختصر خلافيات 
البيهقي: »والأصل في البيع كله الحلول والنقـــد، والأجل ترخيص وترفيه، 
والدليل على ذلك أن لا بيع يمتنع عن جـــوازه لكونه نقدًا، وبيوع كثيرة تمتنع 

عن الصحة للأجل«))).

وأما السّلم فلم يُشرع على خلاف القياس والأصل، وفي هذا المعنى جاء 
عند ابن القيم رحمه الله تقريرات عديدة تُؤكّد خلاف الأمر، ومن ذلك قوله: 

المرجع السابق. 	(((
يُنظر: الحاوي الكبير للمرداوي 397-396/5. 	(((

مختصر خلافيات البيهقي لابن فرح 360/3. 	(((
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ـــلَم على خلاف الأصل، بل تأجيل المبيـــع كتأجيل الثَّمن،  »لا نُســـلِّم أنَّ السَّ
كلاهما من مصالح العالم«))).

وأحد المآخذ المؤثرة في المســـألة هـــو اعتبار الضرر وأثره عـــى تحقّق علة 
الغرر، وغاية ما أجاب عنـــه الجمهور في موضوع الغرر والـــرر أنّه لا أثر 
له باعتبـــار الأدلة الأخرى التي اســـتدلّ بهـــا الجمهور، مع الإقـــرار بما جاء 
عند الشافعية، ونصّ عليه الشـــافعي رحمه الله بكون الضرر والغرر في السّلم 

الحالّ أقل.

حيث قال رحمه الله فيها: »فإذا أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلـم بيع الطعام 
بصفة إلى أجل، كان بيع الطعام بصفة حالًّاًّ أجـــوز؛ لأنّه ليس في البيع معنى 
إلا أن يكون بصفة مضمونًا على صاحبه، فـــإذا ضمن مؤخرًا ضمن معجلًًا، 
وكان معجلًًا أضمن منه مؤخـــرًا، والأعجل أخرج من معنـــى الغرر، وهو 

مجامع له في أنه مضمون له على بائعه بصفة«))).

وعلّق رفيق المصري على أنّ السّلم الحالّ أقل ضررًا وغررًا بقوله: »وهذا 
فقه عميق دقيق، ففي الســـلم المؤجل خطـــر انقطاع الُمسْـــلَم فيه في الأجل، 
وخطر حوالة الأســـواق )= تغيرات الأثمان(، فالبـــدل المؤجل يقدر مقداره 
في ضوء ظروف واقعة ومتوقعة قـــد تتغير، فلا يتحقق التســـاوي بين البدل 

زاد المعاد لابن القيم 721/5. 	(((
الأم للشافعي 95/3. 	(((
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المعجل والبدل المؤجل، كما كان مقدرًا لـــه، وهذا بخلاف ما لو كان البدلان 
معجلين في وقت واحد«))).

ورغم كلّ ما ســـبق فقد نصّ ابن قدامة رحمه الله بقوله: »فـــإنّ البعد من 
الضرر ليس هـــو المقتضى لصحة الســـلم المؤجـــل، وإنما المصحـــح له شيء 
آخر«)))، فلم يعتبر أنّ قلة الضرر بالسّـــلم الحالّ هي المؤثرة، وإنما الذي أباح 

السلم المؤجل هو النصّّ النبوي الذي بُيّّن فيه قول الجمهور واستدلالهم.

وتأسيسًا على ما ســـبق -مما أجاب به الشافعية عن التنصيص على الأجل 
في حديث السّلم، واســـتصحابهم لأصل الإباحة، وبيان عدم وجود المآخذ 
الأخرى التي تُؤثّـــر في العقـــود فتنقلها من الحـــلّ إلى الحرمـــة، وبيان وجه 
الرخصة في عقد السّـــلم المؤجّل، وما ذُكر من مناقشـــات لأدلـــة المانعين-، 
مع الأخذ بالاعتبار القول بأنّ الحاجة للسّـــلم الحالّ موجودة، وبه يتحصّل 
إرفـــاقٌ، ومن ذلك ما يســـتفيده المشـــري والبائـــع منه؛ فـــالأول فائدته في 
الضمان، والثـــاني في بيع ســـلعةٍ لم تتوفّر في ملكـــه وقت العقـــد، وعليه فإنّ 
الذي يترجّح لدى الباحث كرأيٍ مختارٍ في السّـــلم الحـــالّ هو جوازه وإباحته 

-والله أعلم-.

ويجدر التنبّه عند دراســـة المســـألة؛ إلى أنّ ابن تيمية رحمه الله أطلق إباحة 
القول في السّـــلم الحالّ في موضـــع، وقيّده بما كان في ملكـــه في موضع آخر، 
واســـتدلّ على ذلك بالجمع بين الأحاديث، حيث قال رحمه الله: »ونهيُ النبي 

بحث: بيع التقسيط للمصري 202/6. 	(((
المغني لابن قدامة 403/6. 	(((
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صلى الله عليه وسلـم حكيمَ بن حزام عن بيع ما ليـــس عنده: إما أن يراد به بيع عين 
معينة فيكون قد باع مال الغير قبل أن يشـــريه وفيه نظر. وإما أن يراد به بيع 
ما لا يقدر على تســـليمه وإن كان في الذمة وهذا أشـــبه؛ فيكون قد ضمن له 
شيئًا لا يدري هل يحصل أو لا يحصل؟ وهذا في السلم الحال إذا لم يكن عنده 
ما يوفيه، والمناسبة فيه ظاهرة«)))، وقال رحمه الله: »فهو نهيٌ عن السلم الحالّ 

إذا لم يكن عند المستسلف ما باعه«))).

إلا أنّ الشـــافعية ممن أباح السّـــلم الحـــالّ قيّدوا قولهـــم بوجوب وجود 
المسلم فيه وقت التسليم؛ لأنّ هذا شرطٌ في السّلم عمومًا، فلا يجوز أن يسلم 
مؤجلًًا ويكون المســـلم فيه لا يغلب على الظن وجوده وقت الأجل المسمى. 
ولما كان هنا السلم حالًّاًّ اشترط له مثل شرط السلم المؤجّل بضرورة وجوده 
وقت العقد؛ لأنّه وقت التســـليم. حيث جاء في مغني المحتاج: »وإنما يصحّ 
حالًًا إذا كان المســـلم فيه موجودًا عنـــد العقد«)))، وعليه: فالسّـــلم المؤجل 
يجوز فيه بيع المعدوم وقت العقد، لكن في السّـــلم الحالّ لا يجوز؛ لأنّه يشترط 
في الســـلم -عمومًا- وجوده عند التســـليم، فإن كان مؤجلًًا فيصح إن كان 
المســـلم فيه يغلب على الظن وجوده عند الأجل، ولا يُتصـــوّر ذلك عقلًًا في 

السّلم الحالّ.

مجموع الفتاوى 529/20. 	(((
تفسير آيات أشكلت لابن تيمية 691/2 وما بعدها 	(((

مغني المحتاج للشربيني 8/3. 	(((
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ولا يمكن حمل قول الشافعية على أنّ السّلم الحالّ يكون في المملوك فقط 
-كقول ابن تيميـــة وابن القيم رحمهما الله-، بل إنّّهم اشـــرطوا وجوده وقت 
التسليم، فيبقى السّلم الحالّ من أنواع السّلم المســـتثناة من بيع غير المملوك، 
كما ذكر ذلك السرخسي -في السّـــلم عمومًا-، ونقل فيه الإجماع، حيث قال: 
»وبالإجماع المراد بيع ما ليـــس في ملكه فإن ما في ملكـــه وإن لم يكن حاضًرا 
يجوز بيعه إذا كان المشـــري رآه قبل ذلك وما ليس في ملكه وإن كان حاضًرا 

لا يجوز بيعه فعرفنا أن المراد قبول السلم فيما لا يقدر على تسليمه«))).

الفرع الثالث: بيع الموصوف في الذّمة بلفظ البيع:

ويأتي هذا الفرع في دراســـة مســـألة بيع الموصوف في الذّمة بلفظ البيع لا 
بلفظ السّلم، وثمّة مســـلكان للمذاهب الفقهية في انعقاده بلفظ البيع لا على 

وجه السّلم وأحكامه، هما:

المسلك الأول: أنّه ينعقد ســـلمًًا بلفظ البيع، وهو مذهب الحنفية والمالكية 
والحنابلة عند تأجيل المبيع))).

فالحنفيـــة والمالكيـــة لا يصحّ عندهمـــا السّـــلم إلا مؤجّـــاً، وعليه فهم 
يشترطون شروط السّلم فيه، سواء كان بلفظ السّـــلم أو بلفظ البيع، وعلّلوا 
ذلك بكون السّـــلم من البيع، فينعقد به، ولا ينعقـــد الموصوف في الذمة إلا 

المبسوط للسرخسي 126/12. 	(((
يُنظر: البحر الرائق لابن نجيم 168/6، حاشية العدوي 177-176/2. 	(((
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مؤجلًًا وهو السّـــلم؛ عبرة بحقيقة العقد المســـمى شرعًا ومعناه. وعليه فلا 
ينعقد عندهم بيع الموصوف في الذمة حالًّاًّ بلفظ بيعٍ أو سلمٍ.

والحنابلة لا يصحّ عندهم الموصوف في الذّمة مؤجّلًًا إلا ســـلمًًا، وينعقد 
بلفظ ســـلمٍ أو بيعٍ، جاء في الإقناع: »ويصحّ -أي: السّلم- بلفظ بيعٍ وسلمٍ 
وســـلفٍ، وبكلّ ما يصحّ به البيع«)))، وذكروا له مثالًاً كقولهم: ابتعت منك 
قمحًا صفته كذا، وكيله كذا إلى كذا، فجعلوه ســـلمًًا لا بيعًـــا، وعلّلوا إلحاقه 
بالسّـــلم مع أنّه انعقد بلفظ البيع؛ لكونه نوعًا من البيع)))، ووسّـــعوا انعقاد 

السّلم بكلّ لفظٍ يصحّ به البيع، كانعقاده بلفظة: تملّكت -مثلًًا-.

المسلك الثاني: أنّه يكون بيعًا على غير وجه السلم، وهو مذهب الشّافعية 
حال تأجيل المبيع أو حلوله، ومذهب الحنابلة حال الحلول فقط. فالشـــافعية 
يجعلون للألفاظ اعتبارًا في إنشـــاء عقد السّـــلم؛ فما انعقـــد على موصوفٍ في 
الذّمة بلفظ السّـــلم فله أحكام السّـــلم وشروطه، وما انعقـــد بلفظ البيع فله 

أحكامه، والحنابلة يجعلونه بيعًا إذا كان حالًّاًّ وهو بمعنى السّلم.

يقول النووي رحمه الله مقرّرًا مذهب الشافعية: »ولو أسلم بلفظ الشراء، 
فقال: اشـــريت طعامًا أو ثوبًا صفته كذا بهذه الدراهم، فقال: بعتك انعقد. 
وهل هو ســـلم اعتبارًا بالمعنى، أم بيـــع اعتبارًا بلفظه؟ وجهـــان. أصحهما: 
الثاني. فعـــى هذا، لا يجب تســـليم الدراهـــم في المجلس، ويثبـــت فيه خيار 

الإقناع للحجاوي 133/2. 	(((
يُنظر: كشاف القناع للبهوتي 86/8. 	(((
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الشرط.... وإن قلنـــا: الاعتبار بالمعنى، وجب تســـليم الدراهم في المجلس، 
ولم يثبت فيه خيار الشرط«))).

والحنابلة حال حلول المبيع لا تأجيله يجعلونه من البيع لا السّلم، فيكون 
. جاء في كشـــاف القناع: »والنوع  عندهم من قبيل بيع الصفة في الذمة الحالِّ
الثاني من نوعي البيع بالصفة: بيـــع موصوف غير معين، ويصفه بصفة تكفي 
في السّـــلم، إن صحّ السّـــلم فيه، بأن انضبطت صفاته، مثل أن يقول: بعتك 
عبدًا تركيًّا، ثم يســـتقصي صفات السّـــلم فيه، فهذا في معنى السّـــلم، وليس 
ســـلمًًا؛ لحلوله«))). لذا، فالمتقرر عند الحنابلة في بيـــع الموصوف في الذّمة غير 
المعين، أنّه لا ينعقد حالًّاًّ إلا بلفظ البيع، وهو بمعنى السّـــلم؛ لذا، يشـــرط 
المذهب قبض الثمن أو المثمـــن في مجلس العقد قبل التفـــرق لكونه في معنى 
السّـــلم، وليخرج من كونه بيع دينٍ بدينٍ)))، وســـيأتي مزيد بيان في المبحث 

الثاني لهذه المسألة.

وأجرى الحنابلة على هـــذا العقد أحكام البيع، فاشـــرطوا وصفه بصفةٍ 
تكفي في السّـــلم، وجعلـــوا فيه خيـــارًا، وضمانه عـــى البائع حتـــى يقبضه 
المشـــري، وعليه فليس للمشـــري التصرف فيه قبل القبض، يقول البهوتي 
رحمه الله: »والمبيع بصفـــة معيّنـًــا كان أو في الذّمة... من ضـــان البائع حتى 

روضة الطالبين للنووي 6/4. 	(((
كشاف القناع للبهوتي 337-336/7. 	(((
يُنظر: الإنصاف للمرداوي 104/11. 	(((
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يقبضه مشتٍر؛ لأنّه تعلّق به حقّ توفيةٍ، فأشـــبه المبيع بكيلٍ أو نحوه. ولا يجوز 
للمشتري التّصرف فيه قبل قبضه«))).

المطلب الثالـــث: الحلول والتأجيل وأثرهما علـــى البيوع الموصوفة، 
وموقف المنظم السعودي من ذلك:

ولتصوّر أثـــر الحلول والتأجيـــل على البيـــوع الموصوفة، فإنّنا ســـنمهّد 
لخلاصة في البيـــوع الموصوفة باعتبـــار المذاهب الفقهية، وقـــد جاء شيء من 
هذه الخلاصـــة في كلام لابن القيـــم رحمه الله: »والناس لهـــم في مبيع الغائب 
ثلاثة أقوال: منهم من يجوزه مطلقًا ولا يجوزه معيناً موصوفًا كالشـــافعي في 
المشـــهور عنه، ومنهم من يجوزه معيناً موصوفًا ولا يجوزه مطلقًا كأحمد وأبي 
حنيفة، والأظهر جواز هذا وهذا...«)))، ورأي المذاهـــب الفقهية في الجملة 

على النحو التالي:

أولًًا: يرى الحنفيـــة والمالكية جواز بيع العين الغائبـــة بالصفة، ويُبيحون 
بيع الموصوف في الذمـــة مؤجلًًا على عقد الســـلم بأي لفظ ينعقد به ســـواء 
بالسّلم أو البيع، ولا يُُجيزون السّلم حالًّاًّ ولا بيع الصفة في الذمة مؤجلًًا ولا 

حالًّاًّ على غير وجه السّلم.

ثانيًا: أما الشـــافعية، فلهم نظريتهـــم الخاصة في البيـــوع الموصوفة، فهم 
يمنعون من بيع العين موصوفة من غير رؤية سابقة، ويأذنون ببيع الموصوف 

كشاف القناع للبهوتي 494/7 بتصرفٍ يسيٍر. 	(((
زاد المعاد لابن القيم 721/5. 	(((
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في الذمة حاًّلًّا أو مؤجلًًا؛ فأباحوا السّـــلم الحالّ كما السلم المؤجل، وجعلوا 
للفظ العقد أثرًا في تكييفه؛ فإذا انعقد بلفظ السّـــلم أو الســـلف فهو سلمٌ إن 

كان المبيع حالًًا أو مؤجّلًًا.

ثالثًا: أمـــا الحنابلة فأجازوا بيـــع الموصوف المعين الغائـــب، وإذا كان في 
الذمة، فالمعتبر عندهـــم في تكييف العقد هو وقت تســـليم المبيـــع؛ فإن كان 
، فلا يصح بلفظ  مؤجلًًا فهو السّـــلم بأي لفظ كان انعقاده. وإن كان حـــاًّلًّا
؛ لأنهـــم يمنعون من  السّـــلم أو الســـلف، ويجعلونه بيع صفة في الذمة حالًّاًّ

السّلم الحال. فهم أباحوا بيع الموصوف في الذمة الحالّ بلفظ البيع فقط.

وبناءً على ما ســـبق فإنّ تحليل آراء المذاهب الفقهية الأربعة يصل بالمتأمّل 
فيها إلى أثر الحلول والتأجيل على البيـــوع الموصوفة، فتكون الخلاصة باعتبار 
المبيع ونوعه على اعتبار كون الموصوف معينـًــا أو في الذمة، وما كان في الذمة 

هل هو مؤجل أو حال، وهل هو بلفظ البيع أو السلم، والخلاصة كما يلي:

أولًًا: إذا كان المبيـــع الموصـــوف معينـًــا: فجمهـــور الفقهـــاء على جواز 
البيع، ويشترط الشـــافعية الرؤية الســـابقة للمبيع الموصوف. ويعتبر تفسير 
حديث حكيم بن حزام سببًا من أسباب خلاف الشـــافعية في المسألة؛ حيث 
جعلوا المراد من الحديث بيـــع المعين، فإذا غابت العين المباعـــة، لم يجز البيع؛ 
لهذا الحديث، وأجاب الجمهـــور بأنّ النهي في الحديث عـــن بيع ما لا يملكه 
البائع)))؛ لأنّ النبي صلى الله عليه وسلـم ذكـــره جوابًا لحكيمٍ حين ســـأله أنّه يبيع 

يُنظر: تبيين الحقائق للزيلعي 24/4. 	(((
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الشيء ثم يمضي فيشـــريه ويُســـلّمه، فيكون المقصود من هذا الحديث النهّي 
عن بيع ما لا يملكه البائع))).

ويقول ابن القيم رحمه الله في مناقشة رأي الشافعية هنا: »ويقال للشافعي 
مثل ما قال هو لغـــره: إذا جـــاز بيع المطلـــق الموصوف في الذمـــة، فالمعين 
الموصوف أولى بالجواز، فـــإن المطلق فيه من الغرر والخطـــر والجهل أكثر مما 

في المعين«))).

ثانيًا: إذا كان المبيع الموصوف في الذّمة مؤجلًًا: فهو ســـلمٌ بالإجماع وهو 
دين في ذمـــة البائع إن كان بلفظ الســـلم، وخالف الشـــافعية إن كان انعقاده 
بلفظ البيع، فجعلوه من قبيل بيع الصفة في الذمة المؤجل. فمأخذ الشـــافعية 
أنّّهم يجعلـــون للفظ العقد أثـــرًا في حقيقته، فالســـلم يلزم أن يكـــون بلفظه، 
والجمهور اعتبروا معنى العقد، فينعقد عندهم السّـــلم بلفظ السّـــلم ولفظ 

البيع؛ لخصوصية السّلم من البيع.

ثالثًا: وإذا كان المبيـــع الموصوف في الذّمة حالًّاًّ وبلفظ السّـــلم: فهو عند 
الشـــافعية ســـلمٌ حالّ، ولا يصحّ العقد عنـــد الجمهور؛ لأنهـــم يمنعون من 
السّـــلم الحالّ. فالجمهور اعتبروا ما ذُكر من أوصـــاف في حديث الشرط في 
مقام الـــروط التي تقوم عليها حقيقة عقد السّـــلم، فاشـــرطوا التأجيل في 

السّلم، خلافًا للشافعية.

يُنظر: المغني لابن قدامة 296/6 	(((
زاد المعاد لابن القيم 721/5. 	(((
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رابعًا: أما إن كان المبيع الموصـــوف في الذّمة حالًّاًّ بلفـــظ البيع: فهو بيع 
، أباحه الشـــافعية والحنابلة. وفرقٌ في مأخذ صحة العقد  صفة في الذمة حالًّاًّ
بين الشـــافعية والحنابلة؛ فالشـــافعية من أجل اعتبار لفظـــة العقد، والحنابلة 
لا يعتبرونه من قبيل السّـــلم؛ لأنّ الســـلم مخصوص بالتأجيـــل، والعقد هنا 

مؤجّل، وهو في معنى السّلم فجاز بيعًا بلفظه، ولا يصحّ بلفظ السّلم.

ولذا جاء في كشاف القناع: »ويشترط -أيضًا- ألا يكون بلفظ: سلم أو 
سلف؛ لأنه يكون إذن سلمًًا، ولا يصحّ حالًًا، ولم يذكره المصنف؛ لأنّه اقتصر 
فيما تقدم على قول »التلخيص«: إنّ البيع لا ينعقد بلفظ الســـلم والسلف«))) 
وهذا تأكيدٌ لقاعدة المذهب في التفريق بين بيـــع الموصوف في الذمة المؤجل، 
والذي لا يقع عندهم إلا سلمًًا، وينعقد بأي لفظة كانت. وبين بيع الموصوف 
في الذمة الحـــالّ والـــذي لا ينعقد بلفظتي الســـلم والســـلف؛ لأنّ السّـــلم 
والســـلف عندهم لا يصحّ إلا مؤجّلًًا، فهم منعوا من السّـــلم الحالّ، إلا أنّ 
بيع الموصوف في الذمة ينعقد حالًّاًّ على معنى السّلم لا على كونه سلمًًا بألفاظ 

البيع لا السّلم والسّلف.

ويأتي ســـؤال المقارنة بالنظام الســـعودي: ما موقف المنظم السعودي في 
نظام المعاملات المدنية من البيوع الموصوفة وأثر الحلول والتأجيل عليها؟

جاء في نظام المعاملات المدنية الســـعودي ذكرٌ لبعض البيوع الموصوفة؛ 
إلا أنّه لم يســـمِّ عقد السّـــلم من العقود المســـاّة فيه، ورغم عدم ذكره للبيوع 

كشاف القناع للبهوتي 337/7. 	(((
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الموصوفة في الذمة إلا أنّ المنظّم أشـــار إلى بعض الأحـــكام المتصلة بالعقود 
الموصوفة في الذمة في مواد متفرقة.

حيث جاء في المـــادة الثامنة بعد الثلاثمائة))) ما يحســـم الخـــاف الفقهي 
في جواز بيع العين الموصوفـــة الغائبة -على الرأي المختار في المســـألة خلافًا 
للشـــافعية-، وذكر المنظم أنّ العقـــد المعلوم بالصفة لا يبطـــل إلا إذا لم يكن 
المبيع معلومًا ولم ينصّ في العقد على علم المشـــري بـــه، أو أثبت تغرير البائع 
به ولو كان مع إقراره في العقد بعلمـــه. وعرّف المنظم التغرير في المادة الحادية 
والســـتين بقوله: »1- التغرير أن يخدع أحد المتعاقدين الآخر بطرق احتياليَّةٍ 
تحمله على إبرام عقد لم يكن ليبرمه لولاها. 2- يعدُّ تغريرًا تعمد الســـكوت 
لإخفاء أمرٍ لم يكن المغرر به ليبرم العقد لو علـــم به«. ويجري على هذه الحالة 

المواد المتعلقة بعيوب الرضى))) وإبطال العقد وبطلانه))).

وبشـــأن البيوع الموصوفة في الذمة فلم يسمّها المنظم من العقود المسماة في 
النظام، وتســـمية العقود لا تفيد حصر العقود فيها، فجـــاء في المادة الثلاثين 
أنّ أحكام النظام تُطبّق على العقود المســـاة وغير المســـاة))). وعند التحقيق 

نصّها: »1- يجـــب أن يكون المبيـــع معلومًا للمشـــري برؤيته أو ببيـــان صفاته المميزة  	(((
له.2- إذا تضمّن عقد البيع أن المشـــري عالمٌ بالمبيع فلا حق لـــه في طلب إبطال العقد 

لعدم العلم إلا إذا أثبت تغرير البائع به«.
يُنظر: المادة السابعة والخمسون وما بعدها. 	(((
يُنظر: المادة السابعة والسبعون وما بعدها. 	(((

نصّها: »تطبـــق الأحكام الـــواردة في هـــذا الفصل على العقود المســـاة وغير المســـاة،  	(((
وذلك دون إخـــال بالأحكام الواردة في النصـــوص النظامية التي تنظـــم عقودًا ذات 
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فالنظام لا يعتني بتكييف العقد؛ لذا فالسّلم يُمكن جعله من قبيل العقد على 
موصوفٍ بإرادتين مقرون بـــرطٍ، وعلى هذا فالأقـــرب أنّ المنظّم لا يمنعه 

بنوعيه حاًّلًّا ومؤجلًًا.

وفي النظر في الحلـــول والتأجيل للبدلين أو أحدهمـــا في البيوع الموصوفة 
فنجد المنظـــم اعتبر الأصل في الثمـــن أنّه معجّلٌ -كما جاء في المادة الســـابعة 
عشرة بعد الثلاثمائة-)))، واعتـــر كذلك الأصل الفوريـــة في وفاء الدين في 
الذمة، ما لم يوجد اتفاق أو نص نظامي في ذلـــك، وفي حالة البيوع الموصوفة 
في الذمة فإنّ اتفاق المتعاقدين عـــى تأجيل المبيع الموصـــوف في الذمة يجعله 
مؤجلًًا، وعند عدم الاتفاق يكون حالًّاًّ -كما جاء في المادة الخامسة والسبعين 

بعد المائتين-))).

وما يتعلق بتأجيل البدلـــن فالذي يظهر أنّ المنظم يمنع العقد المشـــتمل 
على بيع دين بدين، حيث جاء في الفقرة الأولى من المادة الثانية والســـبعين))) 
شروط ما يجب توفره في محلّ الالتزام: ألا يكون مخالفًا للنظام العام، وحيث 

طبيعة خاصة«.
طًا  لًًا أو مقسَّ وفيها: »يُستحق الثمن في البيع معجلًًا ما لم يُوجد اتفاق على أن يكون مؤجَّ 	(((

لأجلٍ معلومٍ«.
وفيها: »يجب أن يتمَّ الوفاء فورًا بمجـــرد ترتب الالتزام في ذمة المدين؛ ما لم يوجد اتفاق  	(((

أو نص نظامي بخلاف ذلك«.
نصّها: »يجـــب أن تتوفر في محـــل الالتزام الشروط الآتيـــة: أ- أن يكـــون ممكناً في ذاته.  	(((
ب- ألا يكـــون مخالفًا للنظـــام العام. ج- أن يكـــون معيَّناً بذاته أو بنوعـــه ومقداره أو 

قابلًًا للتعيين«.
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إنّ مخالفـــة أحـــكام الشريعة الإســـامية مما يخالـــف النظام العـــام المحكوم 
بالشريعة، فيكون بيع الكالئ بالكالئ منهيًّـــا عنه في النظام، ويكون أثر ذلك 
-عند تحقّقه- بطـــان العقد، حيث جـــاء في الفقرة الثانية مـــن ذات المادة: 
»يقع العقد باطـــاً إذا لم تتوفر في المحل الشروط الـــواردة في الفقرة )1( من 

هذه المادة«.

ويمكن للمحكمـــة تصحيح العقد حـــال مخالفة النهـــي الشرعي حال 
تأجيل البدلـــن، فقد جاء في المـــادة الخامســـة والثمانين ما يُفيـــد ذلك: »إذا 
توفرت في العقد الباطل أركان عقد آخر؛ انعقـــد هذا العقد إذا تبين أن إرادة 
المتعاقدين كانت تنـــرف إليه«. وكذلك فالمادة الســـابعة والســـبعون بعد 
المائتين))) فيها تمكين للمحكمة في تحديد الأجل عند عدم تحديده مع التأجيل 

في عقد السّلم المؤجل الذي يشترط ذكر الأجل فيه وتحديده.

نصّها: »إذا كان الالتزام مؤجلًًا ولم يحـــدد أجل الوفاء به، حددتـــه المحكمة -بناءً على  	(((
طلب الدائن أو المدين- بحسب العرف وطبيعة المعاملة«.
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المبحث الثالث
البيع بإحالة الشحن وعلاقته بالبيوع الموصوفة

نظرًا لوجود هذا النموذج، وأهميتـــه للراغبين في التربح في قطاع التجزئة 
بأقل التكاليف -كـــا بيّنا في أهمية هذا النموذج- فـــإنّ النظّر في آلية تصحيح 
؛ لتجتمع المصالـــح برعاية الدّين والمال  المعاملة من الناحية الفقهية أمرٌ مهمٌّ
كضرورتين من ضرورات الدّيـــن ومقاصد التشريع، فـــإذا أراد المكلّف أن 
يقوم بهذا النموذج فـــإنّ حرصه على ســـامة المعاملة مـــن الناحية الشرعية 
كحرصه على ســـامتها من الناحية المادية، بل أكثر، ليكون هذا البحث معيناً 

له لتحقيق هذه الغاية.

وســـتكون دراســـة هذا المبحث التطبيقـــي في ثلاثة مطالـــب؛ الأول في 
التكييـــف الفقهي للبيع بإحالة الشـــحن المتعلقة بالبيـــوع الموصوفة، والثاني 
في أثر حلول المثمن وتأجيله على منتج البيع بإحالة الشـــحن، والثالث في أثر 

حلول الثمن وتأجيله على منتج البيع بإحالة الشحن.

المطلـــب الأول: التكييـــف الفقهـــي للبيع بإحالـــة الشـــحن المتعلق 
بالبيوع الموصوفة:

في نموذج البيع بإحالة الشّـــحن لا يُعـــدّ تاجر التّجزئـــة -البائع- مالكًا 
للسّلعة وقت عرضها على المشـــري؛ فهو يعرض ما لا يملك؛ فإذا تمّ طلب 
المشـــري واشـــرى السّـــلعة فقد اشـــرى ما لا يملكه البائع، ويبقى سؤال 
البحث: هل هـــذا داخـــلٌ في الممنوع شرعًا؟ وهـــل ثمّة إمكانيـــة لتصحيح 
المعاملة من طـــرف الراغب في اســـتخدام نموذج إحالة الشّـــحن؟ وما هي 
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الإجراءات التي يمكن أن تقوم بها المزوّدات الراغبة بنموذج إحالة الشّـــحن 
للابتعاد عن المحرّم؟

وللنظّر الفقهي فيها؛ فهذا المنتج مما يمكـــن أن يُعدّ من البيوع الموصوفة، 
إلا أنّه لا يمكن أن يُُجعل تكييفه من قبيل البيوع الموصوفة المعينة؛ لكونه ديناً 
على البائع، والبائع لا يملك السلعة، وعليه، فلا يُمكن بيع السلع المعينة عن 
طريق هذا المنتج؛ لأنّه يبيع سلعةً معيّنةً لا يملكها، يقول ابن قدامة رحمه الله: 
»ولا يجـــوز أن يبيع عينـًــا لا يملكها، ليمضي ويشـــريها، ويســـلمها، رواية 

واحدة. وهو قول الشافعي، ولا نعلم فيه مخالفًا«))).

فيلزم أن يكون البيع بإحالة الشـــحن ديناً لا عينـًــا، »فالمعين لا يكون في 
الذمة فلا يكون ديناً«)))، »وما لا يكون في الذمة لا يكون ديناً«)))، فيُعدّ هذا 
المنتج من قبيل البيـــوع الموصوفة في الذمة لا المعينـــة، ويبقى في تكييفه تحديد 
نوعه من البيوع الموصوفة في الذمة، وهذا ما ســـيُبيّّن في المطلب التالي؛ لتعلّق 

هذا الأمر بحلول المثمن وتأجيله.

المطلـــب الثانـــي: أثـــر حلـــول المثمـــن وتأجيلـــه علـــى منتـــج البيـــع 
بإحالة الشحن:

عند إتمام عملية البيع بإحالة الشـــحن، يظهر عادة وقت التسليم المتوقع، 
وهو ما قد يكون محدّدًا أو غير محدّد، وما كان منـــه محدّدًا، فتختلف فيه المدد، 

المغني لابن قدامة 296/6. 	(((
الفروق للقرافي 153/2. 	(((
الفروق للقرافي 259/3. 	(((
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مما يُؤثر على التكييف الفقهي لنوع البيوع الموصوفة حينئذٍ، وســـيكون بحثه 

في فرعين باعتبار مدة الشـــحن لبيان نوع البيع؛ لأنّ المنصات التي تُطبّق هذا 

المنتج تختلف بحسب مكان مخازن التوريد قُربًا وبُعدًا.

الفرع الأول: منصّات البيع بإحالة الشّحن طويلة الأمد:

فإذا كان الأجل مُُحدّدًا ولمدته أثرٌ في ثمنه))) فـــإنّ تكييفه يُعدّ من قبيل بيع 

الموصوف في الذمة المؤجّل، وهو حينئذٍ إلى السّـــلم أقـــرب، فيأخذ أحكامه 

وشروطه، ويجب التزامه بهـــا. وإن كان بلفظ البيع -وهـــو الواقع في عقود 

هـــذه المتاجر الإلكترونيـــة-، فجمهور الفقهـــاء على أنّه من السّـــلم المؤجّل 

كذلك، والشافعية يعدّونه بيعًا لا سلمًًا، وعليه فكلّ المذاهب الفقهية الأربعة 

يُُجيزونه بشروطه.

وإن لم يكن الأجـــل مُُحـــدّدًا؛ فالفقهـــاء لا يجعلونه من السّـــلم المؤجل؛ 

لاشتراط أن يكون السّلم المؤجل مُُحدّد الأجل، وأن يكون الأجل فوق الحدّ 

-، وعليه فتكـــون أحكامه كأحكام  الأدنى -بحســـبه عند كلّ مذهبٍ فقهيٍّ

منصات البيع بإحالة الشّحن السّّريعة -التي ستذكر في الفرع التالي-.

كأكثر من يومين -مثلًًا-، مع الأخذ بالاعتبار اختـــاف المذاهب الفقهية في أدنى أجل  	(((
السّلم المؤجّل -لكنه ليس محلّ البحث والدراسة-.
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الفرع الثاني: منصّات البيع بإحالة الشّحن السّّريعة:

وهذا واقع غالب منصات البيع بإحالة الشّـــحن؛ إمّا بسبب عدم تحديد 
الأجل، أو لسرعة تســـليمه للعميـــل، وذلك لقوّة التنافـــس بين المنصات في 
تحقيق التسليم السريع، والذي قد يكون لساعات قليلة، أقلّ من يومٍ واحدٍ.

لذا قد يُوجد مـــن يمنـــع توصيف هذه المنصـــات بأنها بيـــع الموصوف 
في الذمـــة باعتبـــار ضرورة أن يكون للأجل أثـــرٌ في قيمة الســـلعة التي تُباع 
موصوفة في الذّمة؛ فتجدهم يمنعون من السّـــلم الحالّ مثلًًا -كما مرّ معنا في 

المبحث السّابق-.

وعند التحقيق فهذه المنصات لا إشـــكال فيهـــا -بالجملة- عند من يرى 
جواز البيوع الموصوفة في الذمة الحالّة؛ كالشـــافعية -مثـــاً- الذين أجازوا 
السّلم الحالّ بلفظ السّلم أو يكون تكييفه بيعًا إن كان بلفظ البيع، أو الحنابلة 
الذين أجازوا بيع الصفـــة في الذّمة الحالَّ بغير لفظ السّـــلم، بخلاف الحنفية 
والمالكية الذي منعوا من هذه المبايعات، ولا يمكـــن أن يجعلوا تصحيح بيع 
مستخدم منصات البيع بإحالة الشـــحن إذا كانت مدة التسليم قصيرة للسلع 

التي لا يملكها بتخريجها على البيوع الموصوفة في الذمة.

ولا إشـــكال في جميع صور البيع بإحالة الشّـــحن إذا كان المبيع في الذّمة 
-، وعند الحنفية  عند الشـــافعية والحنابلة -ســـواء كان المبيع مؤجلًًا أو حالًّاًّ
والمالكيـــة -إذا كان المبيع مؤجّـــاً معلوم الأجل-، بـــرط أن يكون ضمان 
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المبيع على بائع التجزئة حتى القبض)))، على أن يتـــمّ قبض الثمن عند العقد، 
ولو كان القبض لجهة وســـيطة تكون وكيلة عـــن البائـــع؛ لتتحقّق من إتمام 
العملية. ولكن يبقى الإشـــكال الفقهي قائمًًا عند تأجيل الدفع لحين استلام 

السلعة، وهو ما سيتّضح في المطلب التالي.

البيـــع  منتـــج  علـــى  وتأجيلـــه  الثمـــن  حلـــول  أثـــر  الثالـــث:  المطلـــب 
الشـــحن: بإحالـــة 

تتأثّر منتجات إحالة الشّـــحن بالحلـــول والتأجيل بالنســـبة لثمن المبيع، 
حيـــث إنّ المبيع في هذه المنتجات موصـــوفٌ وليس مملـــوكًا للبائع، فهو دينٌ 
في ذمّته، ففي حال كان الدفع عند التســـليم يصبح حينئذٍ البدلان مؤجلين، 
فتدخل صورة البحث في مســـألة بيع الدّين بالدّين، ويُعدّ إشكال الدّفع عند 

التسليم أهم الإشكالات الشرعية محلّ الدراسة والبحث.

وتُعدّ هذه المســـألة أحد الإشـــكالات الشرعيـــة للتطبيقـــات المعاصرة 
للبيوع الموصوفة في منصات التجارة الإلكترونيـــة -عمومًا-، وفي منتجات 
البيع بإحالة الشـــحن -خصوصًا-، ولدراســـة أثر حلول الثمـــن وتأجيله 
يلزمنا النظّر في تحقّقه في الصّور محلّ الدّراســـة، ودراســـة المســـتثنيات التي 
يذكرها الفقهاء عن صورة بيع الدّين بالدّين ومدى تحقّقها في منتجات البيع 

بإحالة الشّحن.

وفي حال كان واقع المنصات أن يكون الضمان على بائـــع الجملة، فيمكن تصحيح العقد  	(((
بإجراء عقدٍ موازٍ بين بائع التجزئة وبائع الجملة.
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ولبحث هذا المطلب ثمة أســـئلة تحتاج لدراســـة وبحـــث؛ لنصل بها إلى 
نتيجة فقهية لمنتجات البيع بإحالة الشـــحن، ومثار هذه الأســـئلة أنّّها ذكرت 
كنتيجة عند بعـــض الباحثين فأبـــاح تأجيـــل الثمن في بعض صـــور البيوع 

الموصوفة في الذّمة بشروطها عنده))). وعليه فأسئلة المطلب محلّ الدراسة:

-هل اشترط فقهاء المذاهب الفقهية الأربعة عدم تأجيل الثمن في السّلم 
حتى لا يكون من قبيل بيع الدّيـــن بالدّين؟ وما هو توجيـــه رأي المالكية في 

جواز تأخر تسليم الثمن يومين أو ثلاثة في السّلم؟

-وهـــل يكفي تعيـــن الثمـــن دون قبضـــه لإخراجـــه من صـــورة بيع 
الدّين بالدّين؟

-وهل تكون مدة حمل المثمن كافية للاستثناء من بيع الدّين بالدّين حال 
الدفع عند التسليم؟

-وهل يمكن تخريج منتجات البيع بإحالة الشّـــحن على الشراء من دائم 
العمل التي يبيع بها أهل المدينة كما في المذهب المالكي؟

أولًًا: هل اعتبر الفقهاء تأجيل الثمن في السّلم من قبيل بيع الدّين بالدّين؟

في السّـــلم المؤجّل؛ يمنع الفقهاء من كلّ اشـــراطِ تأجيلٍ لتســـليم رأس 
مال السّـــلم يجعله ديناً في ذمّة المســـلم. فاشترط الجمهور تســـليم رأس مال 
السّـــلم في مجلس العقد، وأذن المالكيّة بتأخيره إلى يومين أو ثلاثة، ولم يعتبروا 
هذه المدة من الأجل الـــذي يجعله ديناً؛ للعادة، ولحاجة المســـلم لهذه المدة في 

يُنظر: بحث: البيع المقترن بشحن البضاعة عبر المورد للسياري ص117 وما بعدها. 	(((
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تحصيل رأس مال السّـــلم))). وعليـــه: فلم يخالفوا القاعـــدة العامة في ذلك، 
فتكون النتيجة أنّ فقهاء المذاهب الأربعة اعتبروا اشـــراط تأجيل رأس مال 
السّـــلم داخلًًا في بيع الدّين بالدّين، والمالكية لا يعتـــرون اليومين والثلاثة 
من الدّين. فتكون النتيجة أنّ جميع المذاهب الفقهية اعتبرت اشـــراط تأجيل 

رأس مال السلم -في الجملة- صورة من صور بيع الدّين بالدّين.

ثانيًا: هل تعيين الثمن يقوم مقام القبض في البيوع الموصوفة؟

نجد أنّ المالكيـــة يعتبرون ذلك في رأس مال السّـــلم -خلافًا لغيرهم-، 
والشـــافعية والحنابلة يعتبرونه فيـــا كان بيعًا من البيـــوع الموصوفة في الذّمة 
لا فيما يعتبرونه ســـلمًًا عندهم؛ حيـــث اعتُبر تعيين الثمـــن كافيًا عن قبضه في 

مجلس العقد.

وذلك لأنّ التعيين لا يجعله ديناً، فيُخرجه التعيين من بيع الدّين بالدّين، 
إلا أنّ المالكية يســـتثنون من ذلك ما لو كان رأس مال السلم نقودًا؛ لأنّّها لا 
تقبل التعيين عندهم))). وعليه: فالنقـــود لا تقبل التعيين عند من أجاز ذلك، 
فلا يمكن قبول عدم القبض في عقد الســـلم المؤجّل حتى مع التعيين إن كان 
رأس مال السلم نقودًا، فهم يجعلونها حينئذٍ داخلة في الذّمة ما لم تُقبض، فلا 

تخرج من نهي بيع الدّين بالدّين.

يُنظر: المعونة للقاضي عبد الوهاب 988/2. 	(((
يُنظر: مواهب الجليل للحطاب 517-516/4. 	(((
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ويبقـــى البحث عند الشـــافعية والحنابلـــة في البيـــوع الموصوفة على غير 
وجه السّـــلم؛ فبيع الموصوف في الذمة إذا لم يُقبض في مجلـــس العقد وتأجّل 
الثمن كذلـــك فيكون ثمّـــة تأجيلٌ للبدلـــن، فهل يدخل في النهّـــي عن بيع 

الدّين بالدّين؟

عند النظر في المذهبين نجد أنّّهـــا يتّفقان في وجوب تعيين الثّمن في مجلس 
العقد، واختلفوا في وجوب قبضه. فهل جواز تعيـــن الثّمن يُبيح الدفع عند 

التسليم في البيع بإحالة الشحن؟

للجواب على هذا الســـؤال نجد أنّ مســـألة تعيين النقـــود بالتعيين هي 
المؤثـــرة في مســـألتنا، فالقائلـــون بتعـــنّ النقـــود بالتعيين -وهم الشّـــافعية 
والحنابلة-))) يقبلونها في بيـــع الموصوف في الذّمة لا في السّـــلم؛ لخصوصية 

السّلم في الأحكام والشروط.

وقبل الإجابة على مســـألة تعيين النقود بالتعيين مـــن عدمها يجدر التنبيه 
أنّه لا يُمكن اعتبار ما نقلـــه الحنابلة كقول ابن قدامة رحمه الله في بيع الصفة في 
: »وقـــال القاضي: يجوز التفرق فيه قبـــل القبض؛ لأنّه بيع حال،  الذمة الحالِّ
فجاز التفرق فيه قبـــل القبض، كبيع العـــن«))) أنّه من قبيل عـــدم التعيين، 
فالحنابلة هنا يعتمدون على قول القاضي، والصـــورة التي نُقلت عن القاضي 
رحمه الله كان الثمن فيها معيّناً لم يُقبض، بدليـــل أنّ المنقول عن القاضي قوله: 

يُنظر: الحاوي الكبير للماوردي 138/5، المغني لابن قدامة 103/6. 	(((
المغني لابن قدامة 35/6. 	(((
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»اشـــريت منك ثوبًا من صفته كذا وكذا بهذه الدراهم«)))؛ فالتنصيص بهذه 
الدراهم دلالة تعيين.

وأما ما يُنســـب لبعض الشـــافعية من عدم وجوب التعيين إن كان بيعًا، 
فـــردّه صريح ما ذكـــره فقهاؤهم مـــن وجـــوب التعيين، يقـــول الدمياطي 
رحمه الله: »قال في التحفة: فعلى الأول - أي أنـــه بيع - يجب تعيين رأس المال 
في المجلس إذا كان في الذمة، ليخرج عن بيع الدين بالدين، لا قبضه«)))، ولا 

تجد له مخالفًا.

فيكون القول حينئذٍ عند الشـــافعية والحنابلة بوجـــوب التعيين؛ حتى لا 
يكون من قبيل بيع الدّيـــن بالدّين، فقالوا إنّ وجـــوب التعيين أولى؛ ليخرج 
من بيع دين بدين)))، فـــإذا وقع تعيين الثّمن، لم يكن الثّمـــن ديناً، فلا يدخل 

عندهم في بيع الدّين بالدّين.

والمســـألة -والله أعلم- مســـألة تحتاج لمزيـــد نظرٍ وتأمّـــلٍ، والقول فيها 
بجواز الدّفع عند التســـليم في حال تعيين الثّمن دون قبضه لا يخلو من شبهة 
بيع الدّيـــن بالدّيـــن، وإن كان قول تعيين الثمـــن، والمثمن دينـًــا في الذمة لا 
يُدخل هذه المعاملة في بيـــع الدّين بالدّين. إلا أنّ جمعًـــا من المعاصرين يرون 
أنّ مســـألة تعيين النقود لا تجري على النقود المعاصرة في زماننا))) وإنما يجري 

تصحيح الفروع للمرداوي 146/6. 	(((
إعانة الطالبين للبكري 23/3. 	(((

يُنظر: تصحيح الفروع للمرداوي 146/6. 	(((
وهو ما ذهب إليه مجمع الفقه الإسلامي الدولي، قرار رقم: 140 )6/15(. 	(((
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الخلاف في المســـألة على حال النقود في وقتهم؛ فـــا يُتصوّر تعيّنهـــا حينئذٍ؛ 
لكونها مثلية غايرت حال النقود الســـابقة، وهو الأقرب -والله أعلم-. فإنّه 
»يمكن أن يُقال في حق النقود الذهبية والفضيـــة القليلة المقدار عند من يرى 
أنها تتعين بالتعيين. أما النقـــود الورقية فإنها لا تتعـــن بالتعيين. ولا يتحقق 
أيضاً في الذهب والفضة في هذا العصر؛ لأنّه أمكن ضبط حجمهما، ووزنهما، 
وتحديد عيار كل منهما«)))، »بدليل أن المســـتأجر لو عدل عن نقل النقد وقد 

تسلمه المصرف؛ فإنه لا يلزم المصرف ردها بعينها، بل يعطيه مثلها«))).

ويظهر كذلك أنّ المنظم الســـعودي -في نظام المعاملات المدنية- لم يجعل 
النقود قابلـــة للتعيين، ويُفهم ذلـــك من نصـــن؛ الأول في الفقرة الأولى من 
المادة الخامسة والستين بعد المائة حيث جاء فيها: »إذا تعلق الحق بشيء معين 
بالنوع لا بالذات، فإنه لا يختـــص بشيء بذاته من ذلك النـــوع إلا بإفرازه«، 
والثاني في تعريفه للأشـــياء المثلية والقيمية))) ما يصـــل إلى النتيجة المذكورة، 
حيث جعل المنظم الأشـــياء المثلية: »هي ما تتماثل آحادها أو تتقارب بحيث 
يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء بلا فـــرقٍ يُعتد به عرفًا«، وهذا 
متحقّق في النقود المعاصرة؛ فبعضها يقوم مقـــام البعض بلا فرق، ولا معنى 

حينئذ للإفراز.

بحث: تجارة الذهب للمرزوقي 165/9. 	(((

بحث: تجارة الذهب للمرزوقي 169/9. 	(((
كما جاء في المادة الحادية والعشرين. 	(((
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وخلاصة الأمر أنّ مـــن أجاز التعيين دون القبـــض في مجلس العقد، فقد 
أبقى بيع الدّين بالدّين على عمومه المحرّم في هذه الصور، ولم يُُخالف الإجماع 
المنعقد، وإنّما جعل الثمن عيناً لا ديناً، والإشـــكال يبقى مع كون الثمن نقودًا 
معاصرة، وهي لا تقبل التعيين، فيكون منتج البيع بإحالة الشـــحن غير ممكن 

فيه الدفع عند التسليم ولو عيّنها المشتري.

ثالثًا: هل التأخر من أجل حمل السلعة يُُخرج تأخير قبض المثمن من بيع الدّين 
بالدّين عند تأجيل الثمن؟

نجد أنّ المالكية رحمهم الله ينصّون على أحـــكام تأخير قبض البدلين حيث 
يجعلون فســـخ الدين في الدين أعلى من ابتداء الدين في الدين، والسّـــلم من 
النوع الثاني، ويقولون في الأول: »ولا يجوز فيهـــا التأخير إلى مثل ذهابه إلى 
البيت، وأمـــا أن يفارقه ثم يطلبه فـــا يجوز إلا قدر مـــا لا يمكن القبض إلا 
به، فإن كان يســـرًا فبقدر ما يأتي بمن يحمله. فـــإن كان طعامًا كثيًرا جاز مع 
اتصال العمل ولو شـــهرًا«)))، وعند التحقيق نجدهم قد اشـــرطوا في ذلك 
حضوره -أي: حضور المثمن عند البائـــع-، حيث جاء عندهم: »إلا ما كان 
يســـرًا بقدر ما يأتي بمن يحمله فـــإن كان طعامًا كثيًرا جـــاز أيضًا مع اتصال 
العمل لو شهرًا. قاله أشـــهب. قال: وهذا إذا كان ما يأخذه منه حاضًرا أو في 
حكمه كمنزله أو حانوته لا ما كان غائبًا فيمنـــع«)))، والأقرب أنهم اعتبروه 

التوضيح لخليل 340/5. 	(((
شرح الزرقاني 306/5. 	(((
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تعييناً للمثمـــن حال حضوره مع حاجـــة التأخير للعمل بنقلـــه، وهذا ما لا 
يُتصوّر وقوعه في منتج إحالة الشحن -والله أعلم-.

رابعًا: هل بيع دائم العمل وبيعة المدينة مســـتثناة من بيع الدّين بالدّين، وهل 
تدخل صورة منتج البيع بإحالة الثمن فيهما؟

وصورة بيع دائم العمل التي يبيعها أهل المدينـــة عند المالكية، أنّ الناس 
كانوا يتبايعـــون اللحم بســـعر معلوم يؤخـــذ كل يـــوم شيء معلوم ويشرع 
في الأخذ ويتأخر الثمـــن إلى العطاء، وأباحوا فيها تأخـــر قبض جميع الثمن 
بشرطين إضافيـــن: أن يكون أصله عنـــد البائع، وأن يـــرع في قبض أوله؛ 
بناء على قاعدة أن قبض الأوائل قبض للأواخـــر، وقيل يجوز تأخير الشروع 

في القبض))).

فالمالكية يخرجونهـــا من ابتداء الدّين بالدّين بالـــروط المذكورة، فيقول 
أشـــهب رحمه الله: »إنّما الدّيـــن بالدّين ما لم يـــرع في قبـــض شيءٍ منه«))). 
وتكييفها أنها مستثناة من الســـلم الحال عندهم، وهم يجعلونها بيعًا لا سلمًًا، 
ومأخذ إباحتها عندهم أنّّهم جعلوا المثمن معينـًــا؛ فدائم العمل لا يفتر غالبًا 
أو حكمًًا، ككون البائع من أهل حرفة ذلك الشيء ليسره عنده، فيشـــبه تعيين 

المعقود عليه حكمًًا في الصورتين))).

يُنظر: مواهب الجليل للحطاب 538/4، منح الجليل لعليش 384/5. 	(((
بداية المجتهد لابن رشد 175/3. 	(((
لوامع الدرر للشنقيطي 154/9. 	(((
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وعند التحقيق فمنتجات البيع بإحالة الشـــحن إن سُلّم أنّ بائع التجزئة 

يُُخرّج على دائم العمـــل، فإنّ الشّّروط التي نصّ عليهـــا المالكية لا تنطبق على 

هذه الصّورة، فلا يتحقّـــق التعيين؛ لغيابها لا حضورها حـــال العقد، وعدم 

انطباق الشرط الآخر كذلك -والله أعلم-.

وبناء على ما ســـبق فما ذُكر من تخريجٍ فقهيّ لإباحة هـــذا المنتج مع الدفع 

عند التسليم؛ فيه مخالفة ظاهرة لتقييدات الفقهاء في هذه التخريجات الفقهية 

التي لا تستقيم مع صورة منتجات إحالة الشـــحن؛ لوجود فارق بينها. ومع 

الفارق إذن فلا تخرج -والله أعلم- من نهي بيع الكالـــئ بالكالئ، ولا يبقى 

من هذه التخريجات التي يُمكن إجازة الدّفع عند التسليم في منتجات إحالة 

الدفع إلا ما يتعلّق بتعيين الثمن! وقد ذُكر سابقًا الإشكالات عليه مع طبيعة 

النقود المعاصرة.

وختامًا، فلا تخرج منتجات إحالة الشـــحن في حال الدفع عند التســـليم 

عن بيع الدّين بالدّيـــن -والله أعلم-، ويمكـــن تكييف العقـــد بغير البيوع 

الموصوفة في الذّمـــة -وهو خارج محـــلّ البحث-، وذلـــك بتصحيح العقد 

بجعل بائع التجزئة وكيلًًا عن المشـــري أو عن بائع الجملة، أو إمضاء العقد 

بصيغة الوعد غير الملزم، وهو محلّ دراســـة وبحث؛ للوصـــول للتعاقد بهذه 

النماذج مع الدفع عند التسليم.
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الخاتمة

في خاتمة هذه الرحلة العلميـــة الفقهية؛ خلصت إلى نتائـــج فقهية نظرية 
مربوطة بالنمـــوذج التطبيقـــي، فالبيـــوع الموصوفة إما أن تكـــون بيع عين؛ 
فيشـــرط لها الملك للبائع، وأجاز الجمهور بيع العين الغائبـــة بالصفة خلافًا 

للشافعية إن كانت من غير رؤية سابقة.

وإما أن تكون بيع دينٍ في الذمة؛ وهذا المبيع الموصوف لا يجب أن يكون 
مملوكًا للبائع، بل ويصـــح أن يكون معدومًا إن كان مؤجـــاً، وذكرنا الرأي 
المختار في إباحة الســـلم الحالّ كما السّـــلم المؤجل. ثم أبنا عن كلام الفقهاء 
في البيوع الموصوفة في الذمة بلفظ البيع، ومســـالك فقهـــاء المذاهب الأربعة 
في ذلك، مع بيان أثر الحلول والتأجيل فيها؛ فالشـــافعية اعتبروا اللفظ حال 
تأجيل المثمن وحلولـــه، والحنابلة اقتصروا على اعتبـــار اللفظ حال الحلول، 

وجعلوه سلمًًا حال التأجيل.

وجاء بيان موقف المنظم السعودي من البيوع الموصوفة؛ فقد ذكر إباحة 
بيع العين الغائبـــة، ولم يجعل البيوع الموصوفة في الذمة من العقود المســـاة في 

نظام المعاملات المدنية، لكن يُفهم منه إباحتها مؤجّلة وحالّة.

ثم كانـــت الدراســـة التطبيقية لمنتـــج إحالة الشـــحن وعلاقتـــه بالبيوع 
الموصوفة، وذلك ببيان تكييفه بكونه من البيوع الموصوفة في الذّمة لا المعينة؛ 

لعدم ملك البائع للسلعة.



81
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

ل والتأجيلوالحل نيب صوفةوالبيوع الم

| رجب ونثاالعدد الثامن والثلالعدالعدد الثامالعدا

ثم بيان أثـــر تأجيل المثمن فيكـــون مترددًا بين البيـــوع الموصوفة المؤجلة 
-ســـواء كان ســـلمًًا أو بيعًا إن كان بلفظ البيع-، والبيـــوع الموصوفة الحالة 
-ســـواء كان ســـلمًًا أو بيعًـــا إن كان بلفظ البيـــع-، وبيان تكييـــف كلٍّ منها 

تكييفًا فقهيًّا.

ثم كان البحث في أثـــر تأجيل الثمن؛ لكـــون المثمن ديناً عـــى كلّ حالٍ 
-، وبيان مـــا لو تأجّل  -ســـواء كان حالّّا أو مؤجّـــاً؛ لأنّه ليس بيع معـــنٍّ
البدلان فيكون من بيع الدّين بالدّين المؤجّـــل، وجاء البحث بهدف الإجابة 
على سؤال: هل ثمة اســـتثناءات للمســـألة تتيح تأجيل الثمن؛ لكون نموذج 
البيع بإحالة الشـــحن يُتيح الدفع عند التســـليم، وذكرنا أنّ هذا الإشـــكال 
مُتحقّقٌ، ويلزم في هذا النموذج -ما لم يصحح العقد بغير البيوع الموصوفة- 
أن يُقبـــض الثمن في مجلـــس العقد، ولا يُتاح فيـــه الدفع عند التســـليم؛ لأنّ 
النقود المعاصرة لا تقبل التعيـــن -وهو ما يؤيّده رأي المنظم الســـعودي-، 
ولا ينطبق على صورة البيع بإحالة الشّـــحن بيع دائم العمل، ولا ما اســـتثناه 
بعض الفقهاء من تأخير قبض المثمن لحمله للمشـــري، فلوجود الفارق بين 
منتج البيع بإحالة الشحن والصور التي استثناها الفقهاء لزم قبض الثمن في 

مجلس العقد، وعليه فامتنع الدفع عند التسليم -والله أعلم-.

وخاتمة الأمر فإني أوصي منصـــات البيع بإحالة الشـــحن أن يعينوا باعة 
التجزئة المتعاقدين معهم على تجاوز الإشـــكالات الشرعيـــة إجرائيًّا وتقنيًّا. 
وأوصي الباحثين الفقهيين بدراسة مســـائل الدفع عند التسليم دراسة نظرية 
تطبيقية، مع متابعـــة جديد نماذج البيـــع الإلكترونية، وربطها بالدراســـات 
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التأصيلية الفقهية، ومن أمثلة ذلك: دراسة منتج البيع بإحالة الشحن دراسة 
تبحث في إمكانيـــة تصحيح العقد حـــال الدفع عند التســـليم بغير التكييف 
بالبيـــوع الموصوفة، وذلك كالوكالة عن المشـــري أو البائـــع، أو الوعد غير 
الملزم، والتحقّق مـــن مدى انطباق أحـــكام الوكالة أو الوعـــد في إجراءات 

البيع والتوريد.
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الفكر، 1415هـ.
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.	62 مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شََرح المدونة وحل مشـــكلاتها، علي 
الرجراجي، دار ابن حزم، الطبعة الأولى، 1428هـ.

.	63 منح الجليل شرح مختـــر خليل، محمد عليـــش، دار الفكر، بـــروت، الطبعة 
الأولى، 1404هـ.

.	64 مواهب الجليل في شرح مختصر خليـــل، محمد بن محمد بن عبد الرحمن الحطاب، 
دار الفكر، الطبعة الثالثة، 1412هـ.
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